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ةـــــممقدّ 

تعتبر الشركات التجاریة الركیزة الأساسیة في الاقتصاد الوطني بغض النظر عن 

كونها عمومیة أو خاصة، لذلك وجب حمایتها والحفاظ على استمراریة نشاطها الاقتصادي، 

ومنه یقع على عاتق الدولة واجب إنقاذها بمجرد ظهور مؤشرات تدل على تعثرها مالیا 

اقتصادیة قد تؤدي بها إلى التوقف عن دفع دیونها وبالتالي شهر وتعرضها لصعوبات 

.إفلاسها

معاملات المدنیة على الثقة والائتمان اللذان یمیزانها عن الالمعاملات التجاریةتقوم

لزیادة في ضمانات الدائن التجاريالتجاري إلى دعم الائتمان عن طریق ان لذلك عمد القانو 

و ذلك بإقرار الإفلاس ،حمایة للمدین حتى لا یشهر إفلاسهمن جهة ومن جهة أخرى منح 

كنظام یقوم على تصفیة أموال التاجر المتوقف عن الدفع تصفیة و التسویة القضائیة 

بالمقابل حتى لا تصل و  ،ن كل بنسبة مالهناتج هذه التصفیة على الدائنیجماعیة و توزیع

رع الجزائري حصولها على إجراءات التسویة إلى شهر إفلاسها فقد أقر لها المشهذه الشركات 

حمایتها من  إلىالقضائیة التي یتم فیها الاتفاق مع دائنیه على اتخاذ إجراء وقائي یؤدي 

   .الأطرافالتي تترتب عنها آثار سلبیة على كل  الإفلاس إجراءاتالوقوع تحت

ملاذًا مخجلاً ، في الولایات المتحدة ، یعتبر في السابق(Bnkruptcy) كان الإفلاس

ملیون شخص تقدموا نحو سجل  فقد ،یظهر كطریقة مقبولة لحل المشكلات المالیة الخطیرة

و  1984، وبین عام  1992عام  الإفلاس في الولایات المتحدة فيبطلبات للحمایة من

.تضاعف عدد طلبات الإفلاس الشخصیة1994

كون الشركات هي الهدف من إفلاس الشركات أمر شائع ، لا سیما عندما تیعتبر

الدعاوى القضائیة ، وحتى الحكومات المحلیة تسعى إلى تخفیف عبء الدیون من خلال 

  .سقوانین الإفلا

، Réorganisationكون له بدایة جدیدة تالسماح للمدین بأن الإفلاس الحدیثهدف ی

بحیث،متمویل دیونهعادة هیكلة أموالهم لإبیقوم المدینون  هخلالمن  و دیونه،وأن یتم سداد 

ینص قانون الإفلاس على أنه یجوز للمدینین الفردیین الاحتفاظ ببعض الأصول المعفاة ، 

مثل المنزل والسیارة والسلع المنزلیة المشتركة ، وبالتالي الحفاظ على مستوى معیشي أساسي 
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أعضاء ومن ثم یصبح المدینون أكثر قدرة على الظهور كدیونهم، أثناء العمل على سداد 

.1إلى حد كبیرمنتجین في المجتمع ، على الرغم من وجود سجلات ائتمانیة معیبة

بهایقترن نظام الإفلاس بنظام التسویة القضائیة الذي هو نتاج التطورات التي مر

المدین من تدابیر التسویة القضائیة و ذلك بوجوب  ادةستفاوصلت إلى و التينظام الإفلاس

للنهوض من كبوته و محاولة إنقاذه من الحكم بشهر خذ بیده و مساعدتهرعایة المدین و الأ

وكان ذلك  غیر قائم على تدلیسالإفلاس، و تمكینه من استعادة نشاطه عندما یكون إفلاسه

فنظاما الإفلاس و التسویة القضائیة هما نظامان متكاملان الأول فیهما،ممكنا

.لا یجتمعانأنهماكل منهما مقام الآخر بشروط، علىعلة وجود الثاني یقوم 

إجراء یتخذ لصالح التاجر حسن النیة، على أن لا على أنها التسویة القضائیة تعرف 

وبالتالي یحتفظ هذا المدین بإدارة أمواله بمساعدة وكلاء ،یكون قد ارتكب خطأ جسیما

تأجیلا في الدفع عند موافقة أثرهى التفلیسة للحصول على صلح بینه وبین دائنیه، ویعطي عل

.2دائنیه، كما یمكن أن یكون الصلح بالتنازل عن موجودات المفلس

إعادة تنظیمأنها علىقانون الإفلاس في تناول المشرع الأمریكي التسویة القضائیة 

Réorganisationیقدم بشكل عام من قبل ،، الدیون والأصولالشؤون التجاریة للمدین

ویمنح المدین بدایة جدیدة ، مع مراعاة تاج إلى وقت لإعادة هیكلة دیونهاالتي تحالشركات

.3تنفیذ المدین لالتزاماته بموجب خطة إعادة التنظیم

1- Bankruptcy - https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/bankruptcy

، 2002موریس نحلة و دروجي البعلیكي وصلاح مطر، القاموس القانوني الثلاثي، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -2

.146- 145ص ص 

3 -Chapter 11 - Bankruptcy Basics -http://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy/bankruptcy-

basics/
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بالاستفادة منه ، قد قامت العدید من الشركات الأمریكیة الكبرىبفضل هذا التنظیم

مارت وآلاف -یرلاینز ، كيوهي تشمل جنرال موتورز ، یونایتد ا، وبقیت على قدمیها

.1الشركات الأخرى

فقد اكتفى في المادة ،المشرع الجزائري تعریف محدد للتسویة القضائیةلم یعطي

یتعین على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع « :على يمن القانون التجاري الجزائر 215

مدة خمسة  فيتوقف عن الدفع أن یدلي بإقرار  إذاللقانون الخاص ولو لم یكن تاجرا، 

2.»عشر یوما قصد افتتاح التسویة القضائیة أو الإفلاس 

وحالات التسویة  الإفلاسیلاحظ أن القانون التجاري الجزائري لم یفرق بین حالات 

القضائیة وإجراءات كل منهما، فعبارة التسویة القضائیة جاءت دائما مرادفة لعبارة الإفلاس 

.صحیح والعكس

:إشكالیة بحثنا تكمن فيمنطلق فإنومن هذا ال

ل ظ في الإفلاسمن ضمن حمایة الشركات التجاریةیالتسویة القضائیة نظامهل

  ؟ القانون التجاري الجزائري

https://www.investopedia.com/terms/c/chapter11.aspChapter 11-1

.یتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم1975سبتمبر سنة  26في  المؤرخ 59- 75قم ر  الآمر-2



الحكم القاضي بالتسوية القضائيةاستصدار
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وقایة الشركات التجاریة من شهر یعتبر نظام التسویة القضائیة من أهم أسباب 

إفلاسها، بحیث أوجد هذا النظام من أجل تحقیق مصلحة التاجر حسن النیة وإعادته على 

حقیق مصلحة الدائنین من جهة أخرى، فبمجرد افتتاح سییرها، وكذلك ترأس تجارته وت

من خیرةالأإجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس في وجه الشركات التجاریة تنتقل هذه 

هول، فإعلانها  مرحلة تتسم بالتذبذب ومصیر اقتصادي مج إلى ةالمردودی و الإنتاجمرحلة 

.عن مركزها الماليإنذارالتوقف عن الدفع هو بمثابة سوء 

وتقدیم حلول  الأطرافحلول ترضي جمیع إیجادلكن المشرع جاء من أجل 

افتراض ومبدأالإثبات، كحریة یاعدة مزاالمفلسةلشركاتل، فالمشرع أعطى لهموتسهیلات 

الشركات بهذه الامتیازات یطبق بالمقابل إذا أخلتالتضامن بین المدینین في حالة تعددهم و 

  .الإفلاسعلیها أحكام نظام 

لا یقوم إلا بتحقیق عدة شروط تتمثل التسویة القضائیةومن هذا الجانب فإن نظام 

توقف عن الدفع، وشروط شكلیة متمثلة في في الشروط الموضوعیة كتحقق صفة التاجر وال

، بحیث )الأولالمبحث (من الجهة القضائیة المختصة بالتسویة القضائیةصدور حكم 

 الأطراف    بتحقق هذه الشروط ینتج الحكم بالتسویة القضائیة آثاره التي تسري على جمیع 

.)المبحث الثاني (
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:لالمبحث الأوّ 

القضائیةشروط انعقاد التسویة 

جاریة التي توقفت التلصالح الشركةالتسویة القضائیة بالحكم ألزم القانون لصدور

وعجزت عن دفع الدیون المتراكمة علیها  توفر مجموعة من  شروط قانونیة معینة، و تخلف 

علیها، التسویة القضائیةإجراءاتانتفاء تطبیق  إلى حتمایؤديشرط من هذه الشروط

، بالمقابل ألزم بالشخصیة المعنویةالتجاریةالشركة تمتع في  روط أساساهذه الشتتمثلو 

.المشرع على الشخص الطبیعي تمتعه بالصفة التجاریة

عن الوفاء  افي التوقف عن الدفع وعجزهیتمثلو  ،بوضعیتها المالیةیتعلق شرط آخر 

والمتمثلة في ضرورة ، بالإضافة إلى الشروط الشكلیة )المطلب الأول (بتعهداتها المالیة 

).المطلب الثاني (صدور حكم قضائي یقضي بإفلاسها أو تسویتها قضائیا 

:المطلب الأول

لاستصدار الحكم بالتسویة القضائیةالشروط الموضوعیة

وإخضاعها للتسویة أقر المشرع الجزائري من أجل إعلان إفلاس الشركات التجاریة

أولهما خضوع الشخص ،ینعنصر ها، وتتمثل فين تحققلابد مالقضائیة شروطا موضوعیة،

أما العنصر الثاني فیتمثل في توقف الشركة عن ،)الفرع الأول (المعنوي للقانون الخاص 

).الفرع الثاني(دفع دیونها 
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:الأولالفرع 

للقانون الخاصة وخضوعهاالمعنوییةالشخصاكتساب الشركة

یتمتع بجمیع الحقوق وذلك وفق الحدود التي ینتج عن نشوء الشركة شخص اعتباري،

.یقررها القانون

فالمشرع الجزائري شمل كل الشركات الخاضعة للقانون الخاص، لكن هذا لا یعني 

أو المنتمیة للدولة، حیث أجاز القانون خضوع  العام استبعاد الشركات التجاریة التابعة للقطاع

.والتسویة القضائیة الإفلاس لأحكامأو جزئیا العمومیة كلیا الأموال رؤوس الشركات ذات

الأشخاص المعنویة العامة :أولا

المعنویة العامة كالدولة، الولایة والبلدیة من الأشخاصاستثنى المشرع الجزائري 

من 2151والتسویة القضائیة علیها وذلك من خلال مضمون المادة  الإفلاستطبیق أحكام 

تجاریة لا یكسبها أبدا صفة التاجر، فلا هي ملتزمة عماللأالقانون التجاري، فممارستها 

وذلك استنادا إلى أن ذمة هذه الأشخاص بمسك دفاتر تجاریة ولا بالقید في السجل التجاري، 

أجاز بالمقابل ، لكنتكون دائما میسورة لا تخضع لطرق التنفیذ التي یخضع لها الإفراد

التسویة القضائیة على الشركات ذات رؤوس أموال المشرع الجزائري تطبیق الأحكام المتعلقة ب

من القانون 217عمومیة كلیا أو جزئیا في حالة توقفها عن دیونها تطبیقا لنص المادة 

مهمة التعاقد في أسندت إذاالمنقولة أو العقاریة، الأصول، إلا ما تعلق منها ببیع 2التجاري

یتعین على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم یكن «:تنص على ج .ت.ق من 215دة الما-1

تاجرا، إذا توقف على الدفع أن یدلي بإقرار في مدة خمسة عشر یوما قصد افتتاح إجراءات التسویة القضائیة 

  .»والإفلاس
موال عمومیة كلیا أو جزئیا لأحكام هذا الباب أ ستخضع الشركات ذات رؤو  «: على ج.ت.قمن 217تنص المادة -2

.المتعلق بالإفلاس والتسویة القضائیة

الأولمن هذا القانون في حالة ما إذا كان إجراء التصفیة یعني شركة مذكورة في المقطع 352لا تطبق أحكام المادة 

  . أعلاه

.»......دابیر تسدید مستحقات الدائنینغیر أنه یمكن أن تتخذ السلطة العمومیة المؤهلة عن طریق التنظیم، ت
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، حیث تم استبعاد تطبیق 1قانون التجاريمن ال352وذلك حسب المادة  ةالتفلیسشأنها لوكیل 

أحكام هذه المادة على الشركات ذات رؤوس أموال عمومیة، وتطبیقا لنص الفقرة الثالثة من 

من القانون التجاري تتدخل السلطة العمومیة المؤهلة عن طریق التنظیم باتخاذ 217المادة 

.تدبیر لتسدید مستحقات الدائنین

خضوع هذه 88/01هي للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة رقم أكد كذلك القانون التوجی

وتسري اعتبرها مؤسسات تتمتع بالشخصیة المعنویة  إذاالقانون التجاري، لأحكامالشركات 

.2علیها قواعد القانون التجاري بما فیها الإفلاس والتسویة القضائیة

خاصةالأشخاص المعنویة ال:ثانیا

الشركات المدنیة ، الشركات :ة الخاصة كل من تدخل في إطار الشركات المعنوی

.التجاریة، الجمعیات والتعاونیات

:الشركات المدنیة-1

ي مشروع ما، ویكون ف الإسهاملأجلبعقد بین الشركاء تنشأ الشركات المدنیة 

، وقد نظم المشرع الجزائري هذا النوع من الشركات في القانون المدني 3موضوعها مدنیا

منه الطابع المعنوي للشركة 417، حیث تناولت المادة 4994 إلى 416المواد من بموجب 

شخصا معنویا، غیر أن هذه تعتبر الشركة بمجرد تكوینها«:المدنیة بنصها على

للمحكمة بناء على طلب أحد دائني المدین أو وكیل التفلیسة «:من القانون التجاري الجزائري على352تنص المادة -1

.»الإذن لهذا الأخیر بالتعاقد جزافیا في كل الأصول المنقولة أو العقاریة أو بعضها وبیعها
عدد  ریتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج1988ینایر  12ؤرخ في م88/01القانون رقم -2

.1988ینایر سنة 13الصادرة في 02

وتتمتع بالشخصیة المعنویة التي تسري علیها قواعد القانون التجاري، إلا اذا نص .....«:منه على 03تنص المادة 

.»صراحة على أحكام قانونیة خاصة

.»قد بكیفیة مستقلةاتتمتع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بالأهلیة القانونیة الكاملة، فتشترط وتلتزم وتتع«:07المادة
، 2008بن داوود إبراهیم، نظام الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري المقارن، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، -3

.37ص

.یتضمن القانون المدني الجزائري، معدل ومتمم1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في58-55الأمر رقم -4
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التي نص علیها الإشهارإجراءاتبعد استفاء  إلاالشخصیة لا تكون حجة على الغیر، 

.»....القانون

لمدنیة تخضع للقانون الخاص وتتمتع بالشخصیة المعنویة، علیه وباعتبار الشركة ا

اتخذت شكل شركة تجاریة،  إذاوالتسویة القضائیة لاسیما  الإفلاسفإنها بذلك تخضع لنظام 

، وذلك 1نه یجوز شهر إفلاسهاإعن دفع دیونها فقامت بأعمال تجاریة ثم توقفت  إذاوبالتالي 

كل تاجر أو شخص ...«:جاري حیث نصت علىالقانون التمن215طبقا لأحكام المادة 

 للإفلاس، وبذلك فهي تخضع »...معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم یكن تاجرا

والتسویة القضائیة رغم عدم خضوعها لإجراءات القید في السجل التجاري، أو مسك الدفاتر 

.التجاریة وغیرها من الالتزامات التي تقع على عاتق التاجر

:الجمعیات-2

تدخل كذلك الجمعیات والتعاونیات في إطار الأشخاص المعنویة الخاصة، ویقصد 

بها كل جماعة ذات تنظیم مستمر لمدة زمنیة محددة أو غیر محددة لأغراض مختلفة علمیة 

2.أو ثقافیة أو مهنیة

الخاصة بالجمعیات وطبیعتها القانونیة من خلال الأحكامنظم المشرع الجزائري 

تكتسب الجمعیة «:منه على17إذ نصت المادة ،3المتعلق بالجمعیات06-12القانون رقم 

فالجمعیات بالتالي و ، »...المعتمدة الشخصیة المعنویة والأهلیة المدنیة بمجرد تأسیسها

تجاریة كقیامها بنشر لإذا قامت بأعماتخضع لنظام شهر الإفلاس والتسویة القضائیةالتي

.21، ص 2013شریفي نسرین ، الإفلاس والتسویة القضائیة، دار بلقیس، الجزائر، -1

.37بن داوود إبراهیم، المرجع السابق، ص-2

جانفي 15الصادرة في  02عدد  الذي یتعلق بالجمعیات، جر2012جانفي سنة 12المؤرخ في 06-12القانون رقم -3

2012.
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وتؤسس لهذا الغرض دار للطباعة وتشتري المواد اللازمة للطبع الدوریات والكتب والرسائل 

.1وتتعاقد مع العمال المستخدمین تقوم بمقاولة

:الشركات التجاریة-3

ینطبق على الشركات التجاریة الوصف التجاري حتى وإن كانت شخصا معنویا، 

:وبالتالي فهي تخضع للإفلاس والتسویة القضائیة بجمیع أنواعها

:شركة التضامن -أ      

یمكن شهر إفلاس شركة التضامن في حالة توقفها عن الدفع، وبما أن جمیع الشركاء 

یستتبع في شركة التضامن تجار وأنهم ملتزمون شخصیا بالتضامن، فإن إفلاس الشركة

إفلاس كل واحد منهم، ذلك لأن الذمة المالیة لكل شریك ضامنة لدیون الشركة، وتوقف هذه 

دفع دیونها یعتبر توقفا تلقائیا من جانب الشركاء، فدیون الشركة تستقر في ذمة  عن الأخیرة

.2الشریك كما لو كانت دیونه الخاصة

ذات المسؤولیة المحدودةشركة المساهمة وشركات-ب        

بحیث یمكن شهر إفلاسها ،تعتبر هذه الشركات شركات تجاریة بمقتضى شكلها

على أساس أن الشركاء أو )الشركة(إلا الشخص المعنوي والأصل أن الإفلاس لا یلحق 

المسیرین أو المدیرین لیست لهم صفة التاجر، إلا أن هذه القاعدة لو كانت مطلقة لضمنت 

.لهم بعض حالات عدم المعاقبة

برنوس نوال، شروط إفلاس شركات الأشخاص والآثار المترتبة عنه في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -1

  .26ص  2013/2014، 1الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 

التجاریة، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، الطبعة السادسة، دیوان راشد راشد، الأوراق-2

.125-124، ص ص2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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أجاز المشرع الجزائري على ذلك وتجنبا لهذه النتیجة المحتملة شهر إفلاس المدیر أو 

إذا كان في ظل الواقعي، الظاهري أو الباطني، المأجور أو غیر المأجورالمسیر القانوني أو 

الشخص المعنوي، وأثناء قیامه بتصرفاته قد قام لمصلحته بأعمال تجاریة أو تصرف في 

1.أموال الشركة، كما لو كانت أمواله الخاصة

شركة المحاصة -ج

ر حیث تنعقد بین تكون في شكل مستتالأشخاصتعتبر شركة المحاصة من شركات 

مع الغیر وشخص آخر أو أكثر، إلا أنها لا تتمتع بالشخصیة باسمهشخص یتعامل 

تفرغ في الشكل الكتابي ولا تخضع للقید في السجل التجاري ولا للنشر، وبذلك لا المعنویة ولا

إذا كانت له الشریك الذي تعاقد مع الغیر ىعل الإفلاسیمكن شهر إفلاسها وإنما یقتصر 

2.ة التاجرصف

:شركة التوصیة -د

تدخل شركة التوصیة ضمن شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي 

ولا تختلف عن شركة التضامن إلا من ناحیة واحدة، وهي أن الأولى تضم فرعین من 

الشركاء، شركاء متضامنون یسألون عن دیون الشركة في أموالهم الخاصة، وشركاء موصون 

3.صفة التاجر ولا یسألون إلا في حدود حصصهملا یكتسبون

الخاصة بشركات التضامن الأحكاممكرر من القانون التجاري فإن 563طبقا للمادة 

الخاصة، وبذلك فإن مركز الشریك الأحكامتطبق على شركات التوصیة البسیطة ما عدا 

.226-225راشد راشد، المرجع السابق، ص ص-1

.20شریفي نسرین ، المرجع السابق، ص-2

، 2012یة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، شیعاوي وفاء ، الإفلاس والتسویة القضائ-3

.30ص
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المركز القانوني یتفق معه في شركة التضامن خلافالمتضامن في شركة التوصیة البسیطة 

للشریك الموصى الذي تقوم مسؤولیته في حدود قیمة الحصة التي قدمها من رأسماله، 

ویترتب على هذه المسؤولیة المحدودة للشریك الموصى أن إفلاس الشركة لا یؤدي إلى 

.من القانون التجاري223إفلاسه وهذا ما تؤكده المادة 

:الشركة الفعلیة - ه

التي تم قیدها في السجل التجاري، ولكن تخلف ركن )أو أموالأشخاص (هي الشركة

من أركانها الجوهریة مما یجیز شهر إفلاسها إذا توقفت عن الدفع قبل الحكم بإبطالها وذلك 

حمایة للغیر المتعامل معها، وتعتبر في هذه الفترة شركة فعلیة لمزاولتها النشاط التجاري مما 

.إفلاس الشركاء المتضامنین فیهایبرر شهر إفلاسها ویستتبع ذلك

:الشركة المنحلة -و

التي تكون قید التصفیة ولهذا الغرض فإنها تبقى )أشخاص أو أموال(هي الشركة

من القانون التجاري الجزائري مما 766محافظة على شخصیتها المعنویة وهذا حسب المادة 

1.شهر إفلاسهاإمكانیةیؤدي إلى 

.31-30، ص صنفسهشیعاوي وفاء ، المرجع -1
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:الفرع الثاني

توقف عن الدفعال

منه على أن 215یؤكد المشرع الجزائري في قانون التجارة الحالي ومن خلال المادة 

التاجر الذي یتوقف عن دفع دیونه عند حلول آجال استحقاقها، حتى وإذا كانت لدیه القدرة 

  .فعدهو المفهوم الصارم للتوقف عن العلى الوفاء یمكن شهر إفلاسه، وهذا

   وقف عن الدفعمفهوم الت: أولا

اختلفت وجهات وآراء الفقهاء والقانونین حول إعطاء مفهوم شامل للتوقف عن الدفع 

:ویمكن حصر هذا الاختلاف في نظریتین أساسیتین هما

:النظریة التقلیدیة-1

اعتمدت هذه النظریة على التفسیر الحرفي للتوقف عن الدفع، وقررت أن التوقف عن 

یتحقق و الدیون في مواعید استحقاقها، ولا أهمیة لتحري أسباب التوقف، الدفع هو عدم دفع 

وتفریعا على ذلك لا یجوز شهر إفلاس 1الإفلاس بعدم سداد الدیون في المیعاد المحدد،

التاجر ولو كان عسرا ما دام یوفى بدیونه في مواعید استحقاقها، وعلى النقیض من ذلك فإن 

عن ه یتعرض لشهر إفلاسه ولو كانت أصوله تزید التاجر الذي یتوقف عن دفع دیون

خصومه، فقد تكون أموال التاجر كافیة لسداد ما علیه ولكنه یكون عاجز عن التصرف في 

 ا، لأنها عقارات یتعذر بیعها بسرعة، أو لأنها حقوق قبل الغیر یتعذر استیفاؤهالأموالهذه 

.الأسبابأو لأي سبب من 

بلیغ عبد النور حاتم، مفهوم التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، -1

.513، ص2011ق، العدد الأول، كلیة الحقوق، جامعة دمش
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لم یبرأ من النقد فقد یكون لدى المدین أسباب مشروعة غیر أن هذا التفسیر التقلیدي

لعدم الوفاء، وقد یكون عدم الوفاء راجعا إلى حالة ضیق مؤقتة وعارضة بوسع المدین أن 

1.یتخطاها ویتغلب علیها بسرعة بحیث یعد الإفلاس في هذه الحالة جزاء قاسیا لعجز مؤقت

:النظریة الحدیثة-2

التفسیر الضیق والمحدود للتوقف عن الدفع، فلم یعد من تخلت النظریة الحدیثة عن

الشركات بذات و على النظریة التقلیدیة التي كانت تنظر إلى إفلاس التجار الإبقاءالممكن 

2.القانونیة القدیمةالأنظمةل ظالنظرة التي كانت تمنح لهم في 

یهدد هر خطیرظیرى أنصار هذا الاتجاه أن التوقف عن الدفع وإن دل على م

مصالح الدائنین، إلا أنه لا یتضمن كل الحقیقة، وذلك أن التاجر دائما معرض لمواجهة أزمة 

سیولة نقدیة تجعله عاجز عن سداد بعض دیونه، غیر أنها أزمة عارضة لا تلبث أن تزول، 

بل اخطر الذي یكمن في دلالة الأزماتفالخطر الحقیقي الذي یهدد الدائنین لیس مثل هذه 

وس منه، فالتوقف ئعن الدفع على تردي أوضاع التاجر المالیة وعن مركز مالي میالتوقف

.لائتمانهإلا إذا صاحبه فقد التاجر  الإفلاسیصح أن یؤدي إلى شهر  عن الدفع لا

عن الدفع كاشفا التوقفأن یكون  الإفلاسیبرر أنصار هذا الاتجاه بأن یشترط لشهر 

هو تحقیق المساواة بین  الإفلاسلأن الغرض من عن اضطراب المركز المالي للمدین، 

3.أعمال تجارة المدین تإذا اختللقسمة الغرماء ولا مبرر لذلك إلا وإخضاعهمالدائنین 

.46- 45ص صمرجع سابق برنوس نوال، -1

محمد رضا التمیمي، مفهوم التوقف عن الدفع بین الإلغاء والتطور، مجلة السیاسة والقانون، العدد التاسع، جامعة -2

.172، ص2013العربي بن مهیدي، أم البواقي، جوان 

.46برنوس نوال، المرجع السابق، ص -3
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فالتوقف عن الدفع یجب أن یكون بصفة مستمرة ولیس بصفة مؤقتة فهذا لا یؤدي 

.1إلى إفلاس الشركات

ف للتوقف عن الدفع بحیث كل مالم یقدم  المشرع الجزائري أي مفهوم أو تعری

إلزام التاجر أو الشخص المعنوي بتقدیم هو  من القانون التجاري215تعرض إلیه في المادة

إقرار قصد افتتاح التسویة القضائیة أو الإفلاس  في حالة التوقف عن الدفع ، وبالتالي لم 

.یتعرض لتعریف هذا التوقف أو لطبیعته

  الدفعتوقف عنشروط الدین محل ال:ثانیا

یشترط في الدین الذي یكون محلا للتوقف عن الدفع شروطا یجب توفرها لیكون سببا 

:لشهر إفلاس التاجر أو الشركة وهي

فلا یمكن أن یطالب الدائن بدین لم یحل أجله :أن یكون الدین مستحق الأجل–1

هر الإفلاس إذا نشأ یمكن للمحكمة قبول طلب شبعد، أو إذا سقط بالتقادم، وبالتالي فلا 

الدین بعد تقدیم الطلب حتى إذا حل أجل الدین أثناء سیر الدعوى لأن العبرة بتقدیم الطلب 

2.وقت نشوء الدین

 الإفلاسیجب أن یكون الدین محل طلب :أن یكون الدین خالیا من النزاع-2

صود هنا بعدم غیر متنازع علیه من حیث صحته أو مقداره أو حلول آجال استحقاقه، والمق

المنازعة هو خلو الدین من المنازعة الجدیة التي لها علاقة وطیدة وهامة بموضوع الدین، أما 

ى وجود الدین وصحته فإنه لا یصلح سببا لمنع الحكم یؤثر علمجرد النزاع البسیط الذي لا

1 - SUZY Vande wiele, la Faillite d’une société en liquidation, Revue Accountancy et Tax, Numéro 4,
département droit civil , Université de Gand ,Belgique, 2003, p 43.

.25-24شریفي نسرین ، المرجع السابق، ص ص-2
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ي الدین بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة، ولمحكمة الموضوع تقدیر مدى جدیة المنازعة ف

1.من عدمه وفق الثابت بمستندات ووقائع النزاع

یمكن «:من القانون التجاري على أنه216تنص المادة :أن یكون الدین تجاریا-3

ح كذلك التسویة القضائیة أو الإفلاس بناء على تكلیف الدائن بالحضور كیفما أن تفت

.»...طبیعة دینهكانت 

الحق في المطالبة بدینه سواء كان مدنیا أو تجاریا، المادة أن لكل دائن یفهم من هذه

، وعلیه لا ولكن لا یشهر إفلاس المدین إلا للدین التجاري كون الإفلاس نظام تجاري بحت

یمكن شهر إفلاس التاجر لدیون مدنیة إلا إذا كان إلى جانبها دیون أخرى تجاریة ولو كانت 

.ضئیلة

سویة القضائیة للشركات المدنیة والتعاونیات لكن بالمقابل یجوز شهر الإفلاس أو الت

والجمعیات بسبب توقفها عن دفع دیونها المدنیة باعتبارها أشخاص معنویة خاضعة للقانون 

2.من القانون التجاري215الخاص طبقا للمادة 

فیجب أن یكون الدین الذي یمتنع المدین :یجب أن یكون الدین مبلغا من النقود-4

مبلغا من النقود حتى یمكن تفلیسه بناء على هذا الامتناع، أما إذا كان محل ه بعن الوفاء 

التزام المدین المطلوب شهر إفلاسه القیام بعمل كالتزامه بتسلیم شيء أو أداء خدمات معینة 

3.فلا محل بذلك لشهر إفلاسه ولو امتنع عن تنفیذ التزامه

.78-77، ص ص2015اهرة، ، أحكام الإفلاس، دار النهضة العربیة، القسمیحة القلیوبي-1

.35شیعاوي وفاء ، المرجع السابق، ص-2

.55برنوس نوال ، المرجع السابق، ص-3
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طلب الدائن شهر إفلاس التاجر لا یجوز أن ی :هبأن یمتنع المدین عن الوفاء -5

ه ببسبب الدین التجاري المحدد القیمة والخالي من أي نزاع إلا إذا امتنع المدین عن الوفاء 

وقت استحقاقه، فإذا لم یحل أجل الدین بعد أو كان معلقا على شرط لم یتحقق بعد فلا یمكن 

  .هبللدائن المطالبة 

بسبب خلاف جدي على الدین بینه وبین فإذا رفض التاجر دفع الدین مستحق الأداء 

1.الدائن فلا یعتبر هذا الرفض توقفا عن الدفع

تحدید تاریخ التوقف عن الدفع:ثالثا

تحدد المحكمة تاریخ التوقف عن الدفع في أول جلسة یثبت فیها لها ذلك، وتقضي 

لى من المادة في نفس الجلسة بالتسویة القضائیة أو الإفلاس وهذا استنادا إلى الفقرة الأو 

.من القانون التجاري222

شهر 18غیر أنه لا یمكن للمحكمة أن ترجع تاریخ التوقف عن الدفع لأكثر من 

من 247/4القضائیة وذلك وفقا للمادة تسبق تاریخ صدور الحكم بالإفلاس أو التسویة

.القانون التجاري

الحكم بالإفلاس أو وفي حالة عدم تعیین تاریخ التوقف عن الدفع فإن تاریخ صدور

، ویحق للمحكمة تعدیل تاریخ التوقف عن 2التسویة القضائیة یعتبر تاریخ التوقف عن الدفع

، 3للحكم الذي قضى بالإفلاس أو التسویة القضائیةتالالدفع قبل قفل قائمة الدیون بقرار 

ن فلا یقبل عن الدفع ثابتا بالنسبة لجماعة الدائنیكشف الدیون یصبح تاریخ التوقففیقفل

4.بعد ذلك أي طلب لتعدیل ذلك التاریخ

.36عاوي وفاء ، المرجع السابق، صشی-1

  .ج.ت.من ق222راجع المادة -2

  .ج.ت.من ق248راجع المادة -3

  .ج.ت.من ق233راجع المادة -4
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عدم الوفاء بالدیونإثبات:رابعا

إن عدم قیام المدین بدفع دیونه هو العلامة المادیة الظاهرة على عجزه عن الدفع، 

وهو أمر یسهل التحقق منه، ولكنه یحتمل التفصیل إذ یمكن التساؤل عما إذا كان یكفي أن 

لوفاء بدین واحد لاعتباره في حالة توقف عن الدفع، أو یجب أن یكون یعجز المدین عن ا

1.عاجزا عن دفع دیونه جمیعها

كان المشرع الفرنسي لا یقرر التفلیس إلا على من توقف عن دفع كل دیونه، ولكن 

في ما بعد، على أساس أن اشتراط التوقف عن دفع كل الدیون یؤدي إلى  ذلك عنتراجع 

نع إشهار إفلاسهم، وذلك بأن یدفعوا بعض دیونهم أو أحدها، فحذف لفظ تحایل التجار لم

2.واكتفى باشتراط التوقف عن الدفع فقط"كل"

.48، ص2000س، منشأة المعارف، الإسكندریة، عبد الحمید الشواربي، الإفلا-1

2-Art L631-1 al 1 du Code de Commerce français modifie par Ordonnance n° 2008-1345 du 18

décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté dispose que : «Il est institué
une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2
ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en
cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il
bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif
disponible n'est pas en cessation des paiements……».www.Légifrane.gouv.fr
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إثبات التوقف عن الدفع على المدعى الذي یطلب إصدار حكم شهر إفلاس عبئیقع 

یع طالب شهر التي یستطوالإماراتوالوقائع ،1مدینه، وذلك بكافة الطرق التي قررها القانون

القضائیة الاستناد إلیها في إثبات التوقف عن الدفع كثیرة ومتنوعة التسویةأو  الإفلاس

بل على عجز المدین عن الوفاء بدیونه التجاریة باختلاف تختلف في قوتها من الدلیل بل

.الظروف التي وقعت فیها

علیها لإثبات لمحاكمتنشأ حالة التوقف عن الدفع عن وقائع عدیدة ومتنوعة وتعتمد ا

:هذه الحالة ومن بین هذه الوقائع ما یلي

تحریر احتجاج ضد المدین التاجر لامتناعه عن الوفاء بقیمة السند التجاري في موعد -1

.استحقاقه

عدم تنفیذ المدین لحكم مبرر یلزم بالدفع وتوقیع حجوزات علیه وثبوت عدم كفایة أمواله -2

ه الظروف تدل على عجز المدین عن دفع دیونه المستحقة حین توزیعها على الحاجزین، فهذ

.وتبرر شهر إفلاسه

:یثبت كل عقد تجاري«:ج على.ت.من ق30تنص المادة -1

ندات رسمیةبس-1

بسندات عرفیة-2

فاتورة مقبولة-3

بالرسائل-4

بدفاتر الطرفین-5

.»بالإثبات بالبینة أو بأیة وسیلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها-6
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عن الدفع عند صدور حكم أو )الشركة(فتعتبر من الدلائل القویة على عجز التاجر

عدة أحكام علیه بدفع الدین المطلوب، وعلى الخصوص إذا كانت الأحكام نهائیة وأصبحت 

.فیها وتأیدت نهائیانهائیة بمضي مواعید الطعن فیها أو طعن

لهذه  هاأسناد مجاملة أو شیكات بدون رصید، فإن إصدار )الشركة(إصدار المدین-1

ائتمان وهمي أو تمدید آجال الوفاء یدل على انهیار المركز  ىقصد الحصول علب الأوراق

.المالي للشركة

قد یرد فاعتراف المدین بتوقفه عن الدفع، فهذا یعتبر دلیلا هاما على هذا التوقف،-2

الاعتراف صریحا، كالتصریح المقدم من المدین إلى المحكمة بتوقفه عن دفع دیونه، كما أن 

كان للمحكمة أن لا تعتد بهذا الاعتراف إذا تأكدت من سلامة مركز المدین أو أن ارتكابه 

مؤقتا أو أنه قدم تصریحه بقصد ذریعة دائنیه والحصول منهم على صلح یضمن إبرائه من 

.الدیونجزء من

إبرام المدین تسویة ودیة مع بعض الدائنین، فقد یكون دلیلا على توقفه عن الدفع، ولكن -3

إذا اشتملت هذه التسویة جمیع الدائنین فیأمن المدین خطر المطالبة بشهر إفلاسه، أما إذا 

اقتصرت على بعضهم فیكون للبعض الأخر طلب الإفلاس مستندین إلى واقعة التسویة 

1.توقف المدین عن الدفعكدلیل على

:المطلب الثاني

الشروط الشكلیة لانعقاد التسویة القضائیة

إضافة للشروط الموضوعیة الواجب توافرها لافتتاح التسویة القضائیة نصت المادة 

من القانون التجاري الجزائري على وجوب صدور حكم قضائي یعلن عن افتتاح 225

.59-56برنوس نوال، المرجع السابق، ص ص-1
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افر الشخصیة المعنویة للشركة وثبوت توقفها عن الدفع فهذا التسویة القضائیة، فالبرغم من تو 

الفرع (یجعلها خاضعة للتسویة القضائیة إلا بعد صدور الحكم من المحكمة المختصة لا

یجب أن تكون مقررة من طرف المحكمة بحیث یمكن الطعن الأحكام، كما أن هذه )الأول

).الفرع الثاني(فیها بالمعارضة أو الاستئناف

:الأول الفرع

رفع دعوى التسویة القضائیةإجراءات 

التسویة القضائیة اللجوء للمحكمة المختصة قانونا وفقا  لرفع دعوىاشترط المشرع 

.لإجراءات قانونیة خاصة تتمیز عن القواعد الإجرائیة العامة للتقاضي

:المحكمة المختصة بالتسویة القضائیة: أولا

.اختصاص نوعي، واختصاص محليینقسم اختصاص المحكمة إلى نوعین، 

:الاختصاص النوعي-1

یقصد بالاختصاص النوعي ولایة جهة قضائیة ما للنظر في نوع محدد من النزاعات 

، وبالتالي فإن نظر دعوى 1موكول إلیها قانونا دون ما سواها من الجهات القضائیة الأخرى

ن قانون الإجراءات المدنیة م32التسویة القضائیة والفصل فیها یؤول بحسب نص المادة 

 الأقطابتختص ...«:، بحیث تنص الفقرة السابعة منها علىوالإداریة للمحاكم الابتدائیة

المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة المتخصصة

والقانون التجاري الجزائري، مذكرة لنیل درجة بوخضرة إبراهیم ، آثار الإفلاس، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة -1

.44، ص2006الماجستیر في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، 
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ازعات الملكیة والتسویة القضائیة، والمنازعات المتعلقة بالبنوك، ومن والإفلاسالدولیة 

1.»...الفكریة، والمنازعات البحریة، والنقل الجوي، ومنازعات التأمینات

:الاختصاص الإقلیمي-2

هو ولایة الجهة القضائیة بالنظر في الدعوى المرفوعة أمامها الإقلیميالاختصاص 

2.استنادا إلى معیار جغرافي یخضع للتقسیم القضائي

تصاص الإقلیمي لمحكمة موطن المدعى علیه المنصوص اسند المشرع الجزائري الاخ

وبالتالي وتطبیقا لهذه المادة ، 3من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة37علیها في المادة 

فإن الدائن إذا أراد مقاضاة مدینه قصد شهر إفلاسه، فعلیه رفع دعوى قضائیة أمام الجهة 

.المدعى علیه وهو موطن المدینالقضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن 

أورد المشرع الجزائري استثناء على اختصاص محكمة موطن المدعى علیه بالنسبة 

، حیث نصت الفقرة الثالثة من المادة والتسویة القضائیة للشركات التجاریة الإفلاسلقضایا 

التسویة أو الإفلاسفي مواد «:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یلي40

بمنازعات الشركاء أمام المحكمة التي یقع في للشركات وكذا الدعاوى المتعلقة القضائیة
دائرة اختصاصھا مكان افتتاح الإفلاس أو التسویة القضائیة أو مكان المقر الاجتماعي 

.»للشركة

.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -1

التشریع الجزائري، أطروحة لنیل دكتوراه في العلوم تخصص القانون، كلیة الحقوق ل، الإفلاس في یسلماني الفض-2

.68، ص2017والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها  «:إ على.م.إ.من ق37تنص المادة -3

یكن له موطن معروف، فیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها آخر موطن موطن المدعى علیه، وإن لم

له، وفي حالة اختیار موطن یؤول الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار، ما لم ینص القانون 

.»على خلاف ذلك



التسویة ب طبیعة الحكم القاضي:الفصل الأول
القضائیة

26

والتسویة  الإفلاسیتضح من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري قد اسند قضایا 

وكذا الدعاوي المتعلقة بمنازعات الشركاء للمحكمة التي یقع في دائرة ،ئیة للشركاتالقضا

.اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسویة القضائیة أو مكان المقر الاجتماعي للشركة

أطراف دعوى التسویة القضائیة:ثانیا

.والمحكمة، )ةالشرك(، المدینوهم طرفین أساسیینتتكون دعوى التسویة القضائیة من 

:المدین-1

.1التسویة القضائیة بطلب من المدین الذي یثبت صعوبة الدفعإجراءاتتفتح 

من 215أوجب على المدین في حالة توقفه عن دفع دیونه وفقا لنص المادة فقد 

یوما من تاریخ 15القانون التجاري أن یتقدم إلى المحكمة المختصة محلیا ونوعیا خلال 

دفع بإقرار یبین فیه توقفه عن سداد دیونه والرغبة في افتتاح إجراءات التسویة توقفه عن ال

.القضائیة

:المطالبة من تلقاء ذات المحكمة-2

بما یطلبه الخصوم، ولكن المحكمة أن لا تحكم إلا  ه علىنبأتقضي القاعدة العامة 

ج العامة والخطیرة التي قد تترتب نظرا لتعلق الإفلاس والتسویة القضائیة بالنظام العام والنتائ

عنه، وحمایة لحقوق القوي في التعامل التجاري وهو الدائن، أجاز المشرع للمحكمة أن 

تتصدى لحكم شهر الإفلاس والتسویة القضائیة من تلقاء ذاتها وفقا لما نصت علیه المادة 

ة أو الإفلاس یمكن أن تفتتح كذلك التسویة القضائی«:من القانون التجاري بنصها216

ویمكن للمحكمة أن تتسلم ...بناء على تكلیف الدائن بالحضور كیفما كانت طبیعة دینه

.»القضیة تلقائیا بعد الاستماع للمدین أو استدعائه قانونا

1 - Sophie STANKIEWICZ MURPHY, l’influence du droit américain de la faillite en droit français

des entreprises en difficulté" vers un rapprochement des droits", spécialité droit, école doctorale,
université de Strasbourg, France, 2011, p, 28.
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أو التسویة القضائیة بصفة  الإفلاسإثارة الحكم بشهر خول المشرع بالتالي للمحكمة

:تلقائیة على النحو التالي

محكمة أن تعلن حكمها بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة بناء على یمكن لل-

.التكلیف بالحضور موجه للمدین للوفاء بدین مرتب في ذمته

یمكن للمحكمة إثارة الحكم بصفة تلقائیة إذا تراجع الدائن عن دعواه وتنازل عن حقه -

 .في ذلك

.الدعوى كانعدام الصفةویمكنها أیضا إثارة ذلك إذا تبین لها عدم توافر شروط رفع-

ویمكنها أن تعلن بصفة ذاتیة الحكم بشهر الإفلاس إذا كان المدین قد طلب -

.بالتسویة القضائیة

كما یمكنها الحكم بالتسویة القضائیة إذا رفضت طلب أحد الدائنین بشهر إفلاس -

1.المدین التاجر إذا رأت محلا لذلك

:الفرع الثاني

ي بالتسویة القضائیةطبیعة ومضمون الحكم القاض

إذا كان الإقرار بالتسویة القضائیة لا یترتب إلا بصدور حكم قضائي، فإن هذا الحكم 

له ما یمیزه عن الأحكام العادیة نظرا لما یرتبه من آثار لها أهمیتها، وذلك سواء من خلال 

.طبیعته، أو مضمونه، وكذا تنفیذه وطرق الطعن فیه

ة القضائیة حكم مقررالحكم القاضي بالتسوی: أولا

، أنه لا تسویة قضائیة إلا بعد صدور حكم 2من القانون التجاري225تقضي المادة 

مقرر، لذلك فالحكم بالتسویة القضائیة حكم مقرر ولیس منشئ لها، فلا یعتبر المدین 

.79-74بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص ص-1

لا یترتب إفلاس ولا تسویة قضائیة على مجرد التوقف عن الدفع بغیر «: علىج .ت.من ق225/1تنص المادة -2

.»صدور حكم مقرر لذلك



التسویة ب طبیعة الحكم القاضي:الفصل الأول
القضائیة

28

مكتسبا لصفة المستفید من التسویة القضائیة إلا إذا صدر حكم بذلك، حیث تترتب )الشركة(

ر التسویة القضائیة بقوة القانون، ذلك لأن حالة التسویة القضائیة كانت قائمة فعلا وجاء آثا

من القانون التجاري في فقرتها 226الحكم لیقررها ویؤكد علیها فعلا، حیث تنص المادة 

یقضى بالتسویة القضائیة إن كان المدین قد قام بالالتزامات المنصوص «: على الأولى

.»المتقدمة 218و 217و 216و 215د علیها في الموا

الحكم بالتسویة القضائیة حكم ذو حجیة مطلقة:ثانیا

یختلف الحكم بالتسویة القضائیة عن بقیة الأحكام العادیة التي لها حجیة نسبیة، أي 

أنها لا تنتج آثارها إلا بین طرفي الخصومة، لكن الحكم بالتسویة القضائیة له حجیة مطلقة 

وبذلك یحق لكل ذي مصلحة ع الدائنین، ولحمایة هؤلاء أوجب المشرع نشره،في مواجهة جمی

1.من القانون التجاري228وهذا ما أقرته المادة المعارضة في الحكم،

مضمون الحكم بالتسویة القضائیة:ثالثا

یتضمن الحكم بالتسویة القضائیة توافر بیانات لها أهمیتها، تثبت قیام حالة التسویة 

، وعلیه فإنه یتضمن إثبات شروط تقریر حالة التسویة القضائیة المتمثلة أساسا في القضائیة

الخضوع للقانون الخاص، وكذلك إثبات قیام حالة التوقف عن الدفع، وإضافة إلى ذلك تطلب 

:القانون مجموعة من البیانات تتمثل فیما یلي

تسجل الأحكام الصادرة بالتسویة القضائیة أو بشهر الإفلاس في السجل «: ج على.ت.من ق228تنص المادة -1

صها في النشرة الرسمیة للإعلانات التجاري ویجب إعلانها لمدة ثلاثة أشهر بقاعة جلسات المحكمة وأن ینشر ملخ

.القانونیة للمكان الذي یقع فیه مقر المحكمة

.ویتعین أن یجرى النشر نفسه في الأماكن التي یكون فیها للمدین مؤسسات تجاریة

ویجرى نشر البیانات التي تدرج بسجل التجارة طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة في النشرة الرسمیة للإعلانات 

نونیة خلال خمسة عشر یوما من النطق بالحكم، ویتضمن هذا النشر بیان اسم المدین وموطنه أو مركزه الرئیسي القا

ورقم قیده بسجل التجارة وتاریخ الحكم الذي قضى بالتسویة القضائیة أو شهر الإفلاس ورقم عدد صحیفة الإعلانات 

  . لأولىالمشار إلیه في الفقرة االقانونیة التي نشر فیها الملخص

.»ویتم النشر المذكور أعلاه تلقائیا من طرف كاتب الضبط 
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قانون التجاري، فإن لم من ال222تعیین تاریخ التوقف عن الدفع، وفقا لنص المادة -1

.حاصلا بتاریخ الحكم المقرر له خیحدد اعتبر هذا التاری

انتداب أحد القضاة الذین سبق تعیینهم بصفة قاضي منتدب في بدء السنة القضائیة -2

من 235بأمر من رئیس المجلس القضائي باقتراح من رئیس المحكمة وفقا لنص المادة 

.القانون التجاري

والذي أصبح یسمى بالوكیل المتصرف القضائي وفقا لما جاء به  ةلیستعیین وكیل التف-3

1.المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي23-96الأمر رقم 

تحدید صفة الحكم هل هو مقر لحالة الإفلاس أم التسویة القضائیة لاختلاف الإجراءات -4

2.وما یلیها 273و 268التي تستتبع ذلك وفقا لنص المادة 

مر بوضع الأختام على الخزائن والحافظات والمراكز والمحلات التجاریة للمحكمة أن تأ-5

.من القانون التجاري258وفقا لنص المادة 

منطوق الحكم بالتسویة القضائیة:رابعا

یصدر القاضي المختص بتوافر الشروط الموضوعیة للتسویة القضائیة حكمه وفقا 

الحالات الوجوبیة، كما تقضي المحكمة لمقتضیات القانون، فیحكم بالتسویة القضائیة في

.بتحویل التسویة القضائیة إلى إفلاس إن وجد المدین في الحالات المحددة قانونا لذلك

:الحكم بالتسویة القضائیة وجوبا-1

:یتعین على المحكمة وجوبا الحكم بالتسویة القضائیة شریطة توافر ما یلي

جویلیة 10الصادرة في 43جویلیة یتعلق بالوكیل المتصرف القضائي، جر عدد 09المؤرخ في 23-96الأمر رقم -1

1996.

.81صبن داود إبراهیم، المرجع السابق، -2
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یوما من تاریخ التوقف عن الدفع بإقرار مكتوب 15ل أن یتقدم المدین تلقائیا خلال أج- أ

1.یعلن فیه عن حالة توقفه عن دفع دیونه

2.من القانون التجاري218أن یرفق بهذا الإقرار الوثائق المنصوص علیها في المادة - ب

أن تكون هذه الوثائق مؤرخة وموقع علیها مع الإقرار بصحتها ومطابقتها للوقائع من - ج

 . ارطرف صاحب الإقر 

تقدیم بیان الأسباب بالإقرار إذا تعذر تقدیم أي من هذه الوثائق أو لم یمكن تقدیمها - د

3.كاملة

.234راشد راشد، المرجع السابق، ص-1

یتعین أن یرفق بالقرار المذكور، علاوة على المیزانیة وحسب الاستغلال العام  «:ج على .ت.من ق218المادة تنص-2

وحساب النتائج، وكذلك بیان التعهدات الخارجة عن میزانیة آخر سنة مالیة أخرى، الوثائق التالیة التي تحرر بتاریخ 

  :الإقرار

بیان المكان،-1

عن المیزانیة،بیان التعهدات الخارجة-2

بیان رقمي بالحقوق والدیون مع إیضاح اسم وموطن كل من الدائنین مرفق ببیان أموال ودیون الضمان،-3

جرد مختصر لأموال المؤسسة،-4

قائمة بأسماء الشركاء المتضامنین وموطن كل منهم إن كان الإقرار یتعلق بشركة تشتمل على شركاء مسؤولین -5

.»...شركةبالتضامن عن دیون ال
.234راشد راشد، المرجع السابق، ص-3
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من 226/2أن لا یكون المدین قد ارتكب أخطاء جسیمة، والتي نصت علیها المادة - ه

1.القانون التجاري، بحیث تؤدي لشهر إفلاسه

:الحكم بتحول التسویة القضائیة إلى الإفلاس-2

من القانون  338و 337إذا تحققت إحدى الحالات المنصوص علیه في المواد 

وذلك في جلسة علنیة  الإفلاسالتجاري فإن المحكمة تقضي بتحویل التسویة القضائیة إلى 

أو من الدائنین بناء على تقریر القضائيتلقائیا أو بناء على طلب من الوكیل المتصرف 

من القانون 336عي أو استدعائه قانونا وهذا طبقا للمادة القاضي المنتدب وبعد سماع المد

ویتبع الوكیل المتصرف القضائي  الإفلاسالتجاري، واعتبارا من تاریخ الحكم تترتب آثار 

التي ذكرتها كل  تمن بین أهم الحالا، و الإجراءاتبالنسبة لباقي بالإفلاسالقواعد الخاصة 

:في ما یلي 338و 337من المادة 

.على المدین بالتفلیس بالتدلیس أم بالتقصیرإذا حكم-1

.، أو انحل عقدهإذا أبطل الصلح أو لم یعرض على المدین، أو لم یحصل علیه-2

المنصوص علیها في الإجباري الإفلاسإذا ثبت أن المدین یوجد في حالة من حالات -3

.226/2المادة 

شتریات لإعادة البیع إذا كان المدین بقصد تأخیر إثبات توقفه عن الدفع قد أجرى م-4

بأدنى من سعر السوق أو استعمل بنفس القصد طرقا موجبة لخسائر شدیدة لیحصل على 

.الأموال

ومع ذلك یتعین القضاء بشهر الافلاس إذا وجد المدین في إحدى ...«: ج على.ت.من ق226/2تنص المادة -1

:الحالات التالیة

المتقدمة، 218و 217و 216إذا لم یقم المدین بالالتزامات المنصوص علیها في المواد -1

س مهنته خلافا لحظر قانوني،إن كان قد مار -2

إن كان قد اختلس حساباته أو بذر أو أخفى بعض أصوله أو كان سواء في محرراته الخاصة أو عقود عامة أو -3

التزامات عرفیة أو في میزانیته قد أقر تدلیسا بمدیونیته بما لم یكن مدینا بها، 

.»المؤسسةإن كان لم یمسك حسابات مطابقة لعرف مهنته وفقا لأهمیة-4
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إذا كان قد ارتكب في ممارسة تجارته أعمالا بسوء نیة أو بإهمال كبیر أو ارتكب -5

.مخالفات جسیمة لقواعد وأعراف التجارة

.مفرطةإذا تبین أن مصاریفه الخاصة ومصاریف تجارته -6

إذا كان قد عقد لحساب الغیر تعهدات تبین أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعیته عند -7

.التعاقد ولم یقبض مقابلها شیئا

الطعن في أحكام التسویة القضائیة:خامسا

من القانون التجاري لطرق الطعن  234إلى  231تطرق المشرع في المواد من 

من معارضة واستئناف دون التطرق لطرق الطعن غیر العادیة في أحكام التسویة القضائیة 

1.العادیة، وبالتالي فهي في ذلك تخضع للقواعد العامة

:المعارضة-1

من القانون التجاري الطعن في أحكام التسویة القضائیة بطریق 231أجازت المادة 

النسبة بالتسویة القضائیة، وبأیام یسري میعادها من تاریخ الحكم 10المعارضة خلال 

للأحكام الخاضعة لإعلانات النشر فإن میعادها یسري من تاریخ آخر إجراء مطلوب، فیجوز 

.تبعا لذلك لكل ذي مصلحة ولو لم یكن طرفا في الخصومة المعارضة فیه

على المحكمة عند النظر في المعارضة أن تنظر في الدعوى من جدید وخاصة 

الإفلاس والتسویة القضائیة وأنه في حالة التحقق من صفة المدین وكونه خاضع لنظامي 

توقف عن الدفع، إلا أنه لا یترتب على المعارضة في الحكم وقف التنفیذ باعتباره معجل 

2.النفاذ

.49شیعاوي وفاء، المرجع السابق، ص-1

.75ل، المرجع السابق، صیالفض يسلمان-2
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:ستئنافلاا -2      

من القانون التجاري على أن مهلة الاستئناف لأي حكم صادر 234تقضي المادة 

.اعتبارا من یوم التبلیغأیام 10في تسویة قضائیة أو إفلاس هي 

یختلف هذا النص عن النص الوارد في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید من 

من شهر واحد ابتداء من تاریخ 336حیث المهلة، فإذا كانت المهلة المقررة في المادة 

یتلازم أیام، وهذا10من القانون التجاري هي 234التبلیغ، فإن المدة المقررة في المادة 

.وأحكام القانون التجاري التي تستلزم السرعة في الإجراءات

هذا وعند استئناف الحكم فیجب على المجلس القضائي الذي أستأنف أمامه الحكم 

في خلال ثلاثة أشهر ویكون الحكم الصادر منه واجب التنفیذ بموجب   وذلكأن یفصل فیه 

فإذا قضي بتأیید الحكم ون التجاري،من القان234وذلك وفقا لنص المادة مسودته،

المستأنف فإن جمیع هذا الحكم یحوز قوة الشيء المقضي به في مواجهة الكافة، أما إذا 

1.اقضي بإلغاء الحكم فإن جمیع آثاره تزول ویعود الوضع إلى ما كان علیه سابق

:المبحث الثاني

والشركاءآثار الحكم بالتسویة القضائیة بالنسبة للشركة

عتبر الإفلاس نقطة تحول خطیرة في مسار الشركة، إذ بصدور حكم التسویة ی

القضائیة أو الإفلاس یتغیر الهدف الذي أنشأت من أجله الشركة فبدلا من تهیئتها للممارسة 

یتأرجح فیها نشاطها وتحقیق الربح المنشود منها وتوزیعه على الشركاء، تصبح في وضعیة

ما أن تمنح لها فرصة أخرى لتدارك وضعها المالي، أو یؤدي بها بقاءها واستمرار نشاطها، فإ

.الحال في حالة عدم نجاعة التسویة إلى الإفلاس والتصفیة

یترتب على صدور الحكم بالتسویة القضائیة عدة آثار، بعضها یتعلق بذمة الشركة 

).المطلب الثاني(، وبعضها الأخر یتعلق بجماعة الدائنتین)المطلب الأول(

.74برنوس نوال، المرجع السابق، ص-1
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:طلب الأولالم

  كةالآثار المتعلقة بالذمة المالیة للشر 

كباقي الأحكام القانونیة صدور الحكم بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیةتترتب عن

عن إدارة أموالها ومنعها غل ید الشركةمن أهم هذه الآثار و، آثار قانونیة هامةالأخرى

الشركة بعد التوقف عن دفع الدیون ، وذلك بحكم الوضعیة التي آلت إلیهاوالتصرف فیها

.)الفرع الأول(تقع على عاتقهاالتي 

إضافة إلى غل ید الشركة عن تسییر أمورها قد تترتب آثار أخرى عن حكم التسویة 

).الفرع الثاني(القضائیة أو شهر الإفلاس ترتبط بمصلحة وشخصیة الشركاء في الشركة 

:الفرع الأول

أموالها والتصرف فیهارفع ید الشركة عن إدارة 

یترتب عن الحكم بشهر الافلاس أو التسویة القضائیة غل ید الشركة عن التصرف 

في أموالها خشیة أن تلحق ضررا بجماعة الدائنین، ویعكس ذلك أنه طالما عجزت عن إدارة 

أموالها فیما مضى مما أدى أن توقفت عن دفع دیونها، فإنه یجدر بها في هذه الحالة كذلك 

.تتوقف عن تسییرها وإدارتها أن

الطبیعة القانونیة لغل ید المدین: أولا

والتسویة  الإفلاسمن القانون التجاري على أن الحكم بشهر 2441قضت المادة 

سواء القضائیة یترتب علیه ومنذ صدوره غل ید المدین عن إدارة أمواله أو التصرف فیها، 

، ویجد هذا الأمر أساسه من عدم التمسك تجاه جماعة 2كانت أمولا مستقبلیة أو حاضرة

یترتب بحكم القانون على الحكم بإشهار الإفلاس، ومن تاریخه، تخلي «:من القانون التجاري على244تنص المادة -1

التصرف فیها، بما فیها الأموال التي قد یكتسبها بأي سبب كان، وما دام في خالة المفلس عن إدارة أمواله أو 

  .الإفلاس

.»...ویمارس وكیل التفلیسة جمیع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طیلة مدة التفلیسة

.75ص ،2000ن، .ب.راشد فهیم، الإفلاس والصلح الواقي منه، المكتب الفني للإصدارات القانونیة، د-2
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الدائنین بالتصرفات المبرمة من طرف المدین بعد إعلان إفلاسه، فقد أراد المشرع إبعاد 

المدین عن إدارة أمواله والتصرف فیها خشیة أن تفسد نیته فیسيء إدارتها أو یبددها أو ینقلها 

من الضمان العام المقرر للدائنین أو محاباة للغیر دون مقابل أو بثمن بخس فیضعف بذلك 

.لبعض الدائنین على حساب الآخرین

كما في حالة  الإفلاسوإذا كان غل ید المدین عن إدارة أمواله أثر یطبق في حالة 

مختلف، ذلك أن غل الید أقل ظهورا فلا الأخیرةالتسویة القضائیة، إلا أنه مفهومه في الحالة 

إدارة سویة القضائیة من إدارة أمواله مطلقا ولكن یبقى على رأس یمنع المستفید من الت

1أمواله
 تتصرفاته ولكن بمساعدة الوكیل المتصرف القضائي حسب ما جاءفیستطیع ابرام.

ویترتب على ...«:من القانون التجاري التي تنص على244المادة الفقرة الرابعة منبه 

من تاریخ أداء المساعدة الجبریة للمدین من الحكم الصادر بالتسویة القضائیة اعتبارا

في كافة الأعمال الخاصة بالتصرف في أمواله طبقا للأوضاع  ةطرف وكیل التفلیس

277، كما یمكن للمدین حسب نص المادة »279و 273المنصوص علیها في المواد من 

یقوم بكل القضائي وإذن القاضي المنتدب أن  رفمن نفس القانون وبمعاونة الوكیل المتص

إجراءات الترك أو التنازل أو القبول، كما یمكنه أیضا متابعة استغلال مؤسسته التجاریة 

.والصناعیة

نطاق غل الید:ثانیا

یتجلى هذا النطاق من خلال الأموال والتصرفات التي یشملها غل الید، هذا من جهة، 

  .دومن جهة أخرى في الأموال والتصرفات التي تخرج عن نطاق غل الی

غل الیدمحلالأموال -1

یشمل غل ید المدین عن إدارة أمواله كل من الأموال الحاضرة والأموال المستقبلیة، 

منقولة كانت أو عقاریة ولو لم تكن تتعلق بالتجارة التي باشرها ومهما كان سبب اكتسابها، 

غل الید یعتبر حجزا  ذلك أن ،التي لا تقبل الحجزالأموالإلا أنه یخرج عن نطاق غل الید 

1 - Marie-laure Coquelet, Entreprises en difficulté instruments de paiment et de crédit, Ed Dalloz,
Paris, 2003, p 97.
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عاما على ذمة المدین وهي أموال لا یمكن للدائنین المطالبة بها بأي حق یتعلق بها ویندرج 

من قانون الإجراءات 636بنص المادة تحتها المنقولات الشخصیة التي منع القانون حجزها 

وجودة في حیازة المدنیة والإداریة، كما لا یشمل غل الید أیضا الحقوق الشخصیة والأموال الم

1.المدین والمملوكة للغیر

الأعمال والتصرفات القانونیة الخاضعة لقاعدة غل الید-2

یخضع لقاعدة غل ید المدین تصرفاته القانونیة وتبعا لذلك لا یجوز للمدین بعد 

صدور الحكم بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة إجراء أي عمل قانوني على الأموال التي 

لق بها حق الدائنین سواء كان هذا العمل من قبیل أعمال الإدارة، أو التصرف كالإیجار یتع

أو القرض أو البیع أو الهبة أو التنازل عن الحقوق أو الإقرار بالدیون أو تحریر الأوراق 

2.التجاریة أو تقدیم مقابل وفائها أو عقد دیون جدیدة

منع الشركة من التقاضي-3

إدارة أمواله والتصرف فیها ینجر عنه حتما منعه من التقاضي غل ید المدین عن

بشأنها ومنح هذا الحق للوكیل المتصرف القضائي، فیطالب بحقوق المدین ویتلقى الدعاوى 

.التي یرفعها الغیر علیه إلا أنه لا یجوز للمفلس التدخل في الدعاوى التي یخاصم فیها

لانتفاء إمكانیة إصابة الدائنین بضرر، لا تخضع بعض الأعمال والتصرفات لغل الید

:لذلك یمكنه مباشرة الأعمال التالیة

 كتوقیع التجاريالقانونمن241ا للمادة قالتحفظیة طببالإجراءاتقیام المدین ،

.الحجوز التحفظیة وقطع التقادم، وإجراءات الاحتجاج في الأوراق التجاریة

فالدعاوى الجزائیة لمدین أو ضده، كما أن هناك دعاوى یجب أن ترفع من قبل ا

، كذلك من قبله لشخصیة المسؤولیة الجزائیة وضمانا لحقوق الدفاعتوجه للمدین مباشرة أو 

.270راشد راشد، المرجع السابق، ص-1

.32، ص1983عباس حلمي، الإفلاس والتسویة القضائیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرِ، -2
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الدعاوى المتعلقة بحالة الأشخاص أو العلاقات الزوجیة أو العائلیة، والدعاوى الهادفة 

.ویةللحصول على تعویضات عن الإضرار الناتجة عن اعتداءات جسمي أو معن

بطلان التصرفات الصادرة في فترة الریبة:ثالثا

تكون التصرفات التي یقوم بها المدین في الفترة الواقعة بین تاریخ توقفه عن الدفع 

وتاریخ صدور الحكم بالتسویة القضائیة موصوفة بطابع الریبة والشك، ذلك أن المدین عندما 

في تأخیر وقوع الكارثة وتفادي تضطرب أعماله ویصبح وشیك الإفلاس تظهر محاولاته

1.الإفلاس ویقوم بتصرفات تزید حالته سوء وتضر بدائنیه وتخل بالمساواة بینهم

ولما كان إسقاط هذه التصرفات یترتب علیه حتما إضعاف ائتمان المدین كان على 

ظام المشرع اتخاذ موقف متزن ومراعاة لمصلحة الدائنین والمدین على السواء، وذلك بإقامة ن

.للتفرقة بین نوعین من التصرفات، الأولى واجب والثانیة جائز بطلانها

:البطلان الوجوبي-1

على التصرفات التي لا یصح التمسك بها من القانون التجاري247نصت المادة 

اتجاه الدائنین إذا ما أبرمت خلال فترة الریبة وعدم نفاذها الوجوبي، إلا أن هذا البطلان یجب 

ن یتقرر بحكم یقوم على تحدید الفترة التي وقع فیها التصرف وطبیعته، ویمكن إجمال هذه أ

:التصرفات فیما یلي

:نقل الملكیة على سبیل التبرع -أ       

كافة التصرفات الناقلة للملكیة المنقولة أو العقاریة بغیر عوض لعدم النفاذ تخضع 

د ما دامت بنیة التبرع، وعلى الوكیل المتصرف الوجوبي، وذلك مهما كان شكلها، هبة أو عق

القضائي إقامة دعوى ضد الموهوب له لإعادة محل الهبة إلى أصول التفلیسة للمتبرع 

.المتظلم الاسترداد

.35-33اس حلمي، المرجع السابق، ص صعب-1
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:عقود المعاوضة التي یتجاوز فیها التزام المدین بكثیر التزام الطرف الأخر-ب 

ل المطلق بین التزامات الطرفین، كأن یقصد بها العقود التي یتحقق فیها عدم التعاد

، فمثل هذه التصرفات لا یمكن التمسك بها یشتري المدین بثمن باهض أو یبیع بثمن بخس

اتجاه جماعة الدائنین، إذ یحق لوكیل التفلیسة أن یقیم دعوى عدم نفاذ التصرف ضد الغیر 

1.المتعاقد مع المدین

لها على أساس عیب الغبن الاستغلالي إلى أن هذه العقود یمكن إبطاالإشارةتجدر 

من القانون 90وفقا للقواعد العامة إذا ما توافرت جمیع شروطه المنصوص علیها في المادة 

2.المدني

:بدیون غیر حالة بتاریخ الحكم المعلن بالتوقف عن الدفعالوفاء -ج       

الإفلاس لعدم یخضع كل وفاء بدیون لم یحل أو لم یسقط أجلها بصدور الحكم بشهر 

النفاذ الوجوبي، سواء أكان الدین مدنیا أو تجاریا ناشئ عن عقد أو فعل ضار، وساء تم 

.الوفاء بذات الشيء المتفق علیه أو بغیر الشيء المتفق علیه

:الوفاء بدیون حالة بغیر الطریق النقدي أو غیر ذلك من وسائل الوفاء العادیة -د

یم محل الالتزام الذي هو مبلغ من المال، فیتم لبتسالصحیح هو الذي یكون الوفاءإن 

التجاریة أو التحویل في الحساب الجاري  كالأوراقدفعه عن طریق نقود أو ما یحل محلها، 

.أو بغیرها من طرق الوفاء العادیة

.27شریفي نسرین، المرجع السابق، ص-1

إذا كانت التزامات أحد المتعاقدین متفاوتة كثیرا في النسبة مع ما حصل علیه هذا «: ج على.م.من ق90تنص المادة -2

د المغبون لم یبرم العقد إلا لآن المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبین أن المتعاق

المتعاقد الأخر قد استغل فیه طیشا بینا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناءا على طلب المتعاقد المغبون، أن یبطل 

.»العقد أو أن ینقص التزامات هذا المتعاقد
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أما وسائل الوفاء غیر العادیة كحوالة الحق والتنازل عن ملكیة عقار أو منقول أو 

في الحق والفسخ الودي لعقد البیع، فهي تخضع الإنابةة أو الاتفاقیة أو المقاصة الاختیاری

.فیها بمقابل مما یؤدي إلى الإضرار بباقي الدائنینلعدم النفاذ الوجوبي لأن الوفاء 

:التأمینات العینیة المبرمة لضمان دیون سابقة -ه

ن المضمونة تخضع هذه التأمینات لعدم النفاذ الوجوبي شریطة أن تكون الدیو 

سابقة على إنشاء هذه التأمینات، وأن تكون هذه الأخیرة واقعة في فترة الریبة، أما إذا كانت 

1.متزامنة مع الدین، أي الوقت الذي اقترض فیه فلا یخضع تصرفه لعدم النفاذ الوجوبي

:البطلان الجوازي-2

التجاري للسلطة التقدیریة من القانون 249یخضع البطلان الجوازي وفقا لنص المادة 

للمحكمة وفقا لتقییم سلوكات المتعاقد مع المدین والتصرفات الخاضعة لعدم النفاذ هي التي 

یجریها المدین ویمكن أن تضر بجماعة الدائنین وتتمثل هذه التصرفات خاصة في عقود 

 ىة للملكیة علالدین، والعقود الناقلیة الناشئة في وقت نشوءینالبیع بعوض والتأمینات الع

2.أشهر السابقة على تاریخ التوقف عن الدفع6سبیل التبرع إذا ما أبرمت خلال 

نون اقلمن ا249فاذ المقررة في المادة نیستثنى من نطاق تطبیق قاعدة عدم ال

من نفس القانون، إلا أنه سمح 25التجاریة طبقا للمادة  الأوراقالتجاري الوفاء بمبالغ 

بإقامة دعوى رد المال للتفلیسة ضد صاحب السفتجة أو المستفید من الشیك لجماعة الدائنین

للسند لأمر شریطة إقامة الدلیل على أن المطالب بالرد كان عالما بحالة أو أول مظهر 

.التوقف عن الدفع

التصرفات من القانون التجاري أن المشرع ذكر249یتضح من خلال نص المادة 

على سبیل المثال لا الحصر، وبذلك یكون قد وسع نطاق تطبیق الخاضعة للبطلان الجوازي

.عدم النفاذ والذي یمثل حمایة فعالة لمصلحة الدائنین

.74-72شریفي نسرین، المرجع السابق، ص ص-1

.105-104شیعاوي وفاء، المرجع السابق، ص ص-2
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:الفرع الثاني

بالشركاءالآثار المتعلقة 

عن ) الشركة(ق التطرق إلیه غل ید المدینیترتب على الحكم بالتسویة القضائیة كما سب

من اعتبارات العدالة وقه المدنیة السیاسیة، ولكن سقوط حقالتصرف في جمیع أمواله، 

بفضل تقریر معونة الإنسانیة تمكین المدین من مواجهة حاجیات معیشته هو وعائلته، 

.المفلس هو من تحت وصایته)الشركاء(للمدین

تقریر معونة للمفلس وعائلته: أولا

وعائلته، بحیث من القانون التجاري تقریر معونة للمفلس هو242المادة یقضي نص 

للمدین أن یحصل لنفسه وأسرته على معونة من الأصول یحددها القاضي «:تنص على

ویجوز الإذن باستخدامه تسهیلا للتسییر .المنتدب بأمر بناء على اقتراح وكیل التفلیسة

.»في حالة الإفلاس بأمر من القاصي المنتدب

یعد أثرا المعونة للمدین وعائلتهإلى أن هناك من یذهب إلى أن تقریر تجدر الإشارة

في  الأثرمتعلقا بالمدین المفلس لا بالمدین المستفید من التسویة القضائیة، رغم ورود هذا 

المتعلقة الآثاروالتسویة القضائیة في قسم  الإفلاسالفصل الخاص بآثار الحكم بشهر 

ة القضائیة، وحتى المادة بالمدین دون تحدید لصفة المدین، مفلسا كان أو مستفیدا من التسوی

لم تحدد صفة المدین، معتبرین أن الإعانةمن القانون التجاري التي تضمنت تقریر 242/1

سب معیشته فلا محل كإدارة المدین لأمواله في نظام التسویة القضائیة یجعله قادرا على 

.للإعانة

ه، فقد لا یحتاج یخضع تقدیم المعونة للمدین إلى تقریر القاضي المنتدب وفقا لظروف

للمعونة كونه استطاع الحصول على عمل أو تكفل أحد أبناءه أو زوجته بالإنفاق علیه، 

كذلك في حالة استخدام الوكیل المتصرف القضائي للمفلس بأمر من القاضي المنتدب 

.لتزویده بالمعلومات الضروریة، فیستحق مقابلا لذلك
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لذي یقترحها على القاضي المنتدب تطلب النفقة من الوكیل المتصرف القضائي ا

والذي یقدر الطلب حسب ظروف المدین، فإذا ما قررها علیه تعیین مقدارها مع مراعاة مركز 

المدین الاجتماعي وأسلوب معیشته وعدد الأشخاص المتكفل بهم، ولا یستشار الدائنون في 

1.النقودذلك، وإن لم تكن هناك نقود كافیة فیجب بیع بعض الأموال للحصول على

تقریر الصلح بین المفلس ودائنیه:ثانیا

من القانون التجاري أنه متى قبل المدین في تسویة قضائیة 317جاء في المادة 

یقوم القاضي المنتدب باستدعاء الدائنین المقبولة دیونهم قصد إنشاء عقد صلح بینهم وبین 

.المدین

ة وبالتصدیق من المحكمة، وفي حال یتم الصلح بالموافقة علیه بالأغلبیة المزدوج

الحكم بالصلح لقوة الشيء المقضي به تتوقف مهام وكیل التفلیسة وترفع قاعدة غل الید على 

2.المدین ویستعید حقه في إدارة أمواله والتصرف فیها

هنیةسقوط الحقوق السیاسیة والم:ثالثا

في حالة إفلاسها كونها لا یطبق مبدأ سقوط الحقوق السیاسیة والمدنیة على الشركة 

المعنویة، ولكن إذا كانت الشركة التجاریة التي تقرر شهر إفلاسها الأشخاصشخصا من 

تحتوي على شركاء متضامنین فیشهر إفلاسهم تبعا لإفلاس الشركة، وتمتد إلیهم آثار 

بخصوص سقوط الحقوق السیاسیة والمهنیة، أما الشركاء الموصون في شركات  الإفلاس

وشركات المساهمة وكذلك بالأسهمة البسیطة والمساهمون في شركات التوصیة التوصی

ذات المسؤولیة المحدودة فلا یتم شهر إفلاسهم تبعا لإفلاس هذه الشركات، ولا  يالشركاء ف

من القانون 243تتأثر حقوقهم السیاسیة والمهنیة بإفلاس الشركة، وبالرجوع إلى المادة 

وسقوط الحق للمحظوراتیخضع المدین الذي أشهر إفلاسه «:التجاري والتي تنص على

.136-135بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص ص-1

.68شریفي نسرین، المرجع السابق، ص-2
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وسقوط الحق قائمة حتى رد المحظوراتوتستمر هذه .المنصوص علیه في القانون

.»لم توجد أحكام قانونیة تخالف ذلك الاعتبار ما

یترتب بذلك على شهر إفلاس المدین عدة آثار تؤول به لأن یفقد العدید من حقوقه 

لا «:من القانون التجاري على أنه149ة والسیاسیة، وفي ذلك نصت المادة المهنیة والمدنی

یجوز أن یتدخل بطریق مباشر أو غیر مباشر ولو بالتبعیة كسمسارة أو وسطاء أو 

مستشارین مهنیین في التنازلات أو الرهون المتعلقة بالمحلات التجاریة، كما لا یجوز لهم 

:ان بیع المحلات التجاریةكان مودعین لأثماسمأن یكونوا أي

الأفراد المحكوم علیهم بجریمة أو تفلیس أو سرقة أو خیانة الأمانة أو الاحتیال -

...أو اختلاس

.»المفلسون الذین لم یرد لهم اعتبارهم-

یعاقب بالحبس من شهر إلى «:من نفس القانون على انه150وتضیف المادة 

أو إحدى هاتین العقوبتین فقط، كل من  دج 100.000أشهر وبغرامة لا تتجاوز 03

.»الة العودحر المنصوص علیه في المادة السابقة، وتضاعف العقوبة في ضیخالف الح

كذلك إلى سقوط العدید من الحقوق، فلا یمكن أن یكون  الإفلاسیقضي الحكم بشهر 

غرفة ناخبا أو منتخبا أو أن یتولى وظیفة عامة أو أن یكون عضوا في مجلس شعبي أو 

.صناعیة أو تجاریة إلا بعد إجراءات رد الاعتبار

1من قانون العقوبات الجزائري383نصت إضافة إلى ذلك في هذا الإطار المادة 

التفلیس في الحالات المنصوص كل من ثبتت مسؤولیته لارتكابه جریمة«:على ما یلي

:علیها في القانون التجاري یعاقب

وبغرامة من )2(إلى سنتین)2(ن شهرینعن التفلیس بالتقصیر بالحبس م-

،دج200.000إلى  25.00

.، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم1966یونیو 8المؤرخ في  156- 66رقم  الأمر-1
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سنوات وبغرامة من )5(إلى خمس)1(عن التفلیس بالتدلیس بالحبس من سنة -

دج،500.000دج إلى 100.000

ویجوز علاوة على ذلك أن یقضى على المفلس بالتدلیس بالحرمان من حق أو 

الأقلعلى  )1(سنةن هذا القانون م1مكرر9أكثر من الحقوق الواردة في المادة

.»الأكثرسنوات على )5(وخمس

:المطلب الثاني

الآثار المتعلقة بالدائنین

یترتب على صدور الحكم بالتسویة القضائیة نشأة جماعة الدائنین بقوة القانون، 

ولنشأة هذه الجماعة تأثیر قوي على الحقوق الفردیة للدائنین فیها، فیسقط حقهم في اتخاذ

، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن )الفرع الأول(إجراءات وتدابیر فردیة ضد المدین 

).الفرع الثاني(الحكم بالتسویة القضائیة یعني سقوط آجال كل دیون المدین 

:الفرع الأول

جماعة الدائنین

یدخل دائنوا المدین قانونا صمن تجمع یدعى بالجماعة ویمثلها الوكیل المتصرف 

في دعاویها، سواء مدعیة أو مدعى علیها، ویتم استدعاء جماعة الدائنین من القضائي

طرف القاضي المنتدب، وبعد ذلك یتم إخطارهم سواء من طرفه أو عن طریق الوكیل 

.المتصرف القضائي

الطبیعة القانونیة لجماعة الدائنین : أولا

حیث اختلف الفقهاء في أثار تحدید الطبیعة القانونیة لجماعة الدائنین جدلا فقهیا،

من اعتبرها شركة، وهناك من اعتبرها تحدید الطبیعة القانونیة لجماعة الدائنین، فهناك

.بالقانون التجاريجمعیة، ومنهم من اعتبرها مؤسسة خاصة
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، كون أن تأسیس الشركة یخضع لمبدأ تقسیم الحصص من قبل الأولانتقد الرأي 

الدائنین في التفلیسة لا یقدمون أي شيء لجماعتهم، الشركاء لتكوین رأسمالها، بینما 

.وبالعكس من ذلك فإن تدخلهم كان بغرض تحصیل دیونهم

اعتبر الرأي الثاني جماعة الدائنین جمعیة تتشكل بقوة القانون، ولم یسلم هذا الرأي 

كذلك من الانتقادات، باعتبار أن تأسیس الجمعیة تكون بإرادة أعضائها وبعد إتمام 

جراءات الإداریة التي تقررها السلطة العامة، بینما جماعة الدائنین تتشكل بقوة القانون الإ

.وبدون إرادة دائنیها

یرى الرأي الراجح أن جماعة الدائنین مؤسسة خاصة بالقانون التجاري، فمن جهة 

تتكون جماعة الدائنین إجباریا، ومن جهة أخرى فهي تخضع لتنظیم قانوني منصوص علیه 

القانون التجاري، یشرف علیها الوكیل المتصرف القضائي، وكل ما یتعلق بتنظیمها من  في

.یخضع لأحكام منصوص علیها في القانون تانعقاد الجمعیة العامة والتصدیق على القرارا

تركیبة جماعة الدائنین:ثانیا

القضائیة بمجرد صدور حكم الإفلاس والتسویة تتشكل جماعة الدائنین بقوة القانون

وتتكون من الدائنین العادیین والدائنین أصحاب الامتیاز العام، ویتم التمییز بین الدائنین 

.1استنادا إلى معیارین أساسیین هما، تاریخ نشوء الدین وصفة الدائن

:تاریخ نشوء الدین-1

صدور إن الدائنین الذین سوف یشكلون جماعة الدائنین هم الذین نشأت دیونهم قبل 

حكم الإفلاس والتسویة القضائیة، مع وجوب التمییز بین الدیون المتعلقة بالالتزامات التعاقدیة 

.والدیون الناشئة عن المسؤولیة التقصیریة

فالنسبة للدیون الناشئة عن المسؤولیة التعاقدیة، العبرة في تحدیدها هو تاریخ إبرام 

ولیة التقصیریة فالعبرة بتاریخ وقوع الفعل الضار العقد، أما بالنسبة للدیون الناشئة عن المسؤ 

.ولیس بتاریخ صدور الحكم بالتعویض

.119برنوس نوال، مرجع سابق، ص -1
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:صفة الدائنین-2

هو معیار شخصي یعتمد علیه لتحدید تركیبة جماعة الدائنین، إذ أن القانون التجاري 

دائنون الجزائري حدد تركیبة جماعة الدائنین العادیین والدائنین أصحاب الامتیاز العام وهم ال

الذین لهم امتیاز على كل أموال المدین بدون تحدید، ولا تشمل الجماعة على الدائنین 

المرتهنین وأصحاب الامتیاز الخاص الواردة على المنقول أو على العقار، لكون أن حقوقهم 

1.مؤمنة بضمانات خاصة تخول لهم استفائها

وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة:ثالثا

لوصول لأهداف نظام التسویة القضائیة مع ترك كل دائن یتابع على لمن الصعب ا

انفراد رفع الدعوى للحصول على حكم بدینه ثم اتخاذ إجراءات تنفیذ هذا الحكم، لذلك قضى 

المشرع بحرمان الدائنین منذ صدور الحكم بالتسویة القضائیة أو الافلاس من رفع الدعاوى 

2.من القانون التجاري245مادة بصفة منفردة وفقا لما نصت علیه ال

من القانون التجاري أن الدائنین الذین یشملهم هذا 245یلاحظ على نص المادة 

الحضر هم الدائنون العادیون دون المرتهنین وأصحاب حقوق الاختصاص والامتیاز المتعلقة 

وة القانون، المتخذة بصفة انفرادیة یقع بقوالإجراءاتبمنقول أو عقار، ثم إن وقف الدعاوى 

ولا تطبق قاعدة ،وبصفة تلقائیة یمارس الوكیل المتصرف القضائي مهامه واختصاصاته

:الآتیةوقف الملاحقات الفردیة على الدعاوى 

.دعاوى الدائنین الممتازین بامتیاز خاص وأصحاب الرهن الرسمي والحیازي-

.82-81سلماني الفضیل، المرجع السابق، ص ص-1

یترتب على الحكم بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة وقف كل دعوى  «:  ج على.م.من ق245تنص المادة -2

شخصیة لأفراد جماعة الدائنین، وبناء على هذا توقف منذ الحكم كل طرق التنفیذ، سواء على المنقولات أو العقارات 

یازي أو عقاري على تلك الأموال، أما الدعاوى من جانب الدائنین الذین لا یضمن دیونهم امتیاز خاص أو رهن ح

المنقولة أو العقاریة وطرق التنفیذ التي لا یشملها الإیقاف فلا یمكن متابعتها أو رفعها إلا ضد وكیل التفلیسة أو إن 

كان للمحكمة أن تقبل المفلس كخصم متدخل، وفي التسویة القضائیة لا یكون ذلك إلا ضد المدین ووكیل التفلیسة 

.»عام
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.معهالدعاوى المرفوعة ضد الغیر، كأن یتعلق بشریك المدین المتضامن -

1.دعاوى حجز ما للمدین لدى الغیر، بعد صدور حكم یقضي بصحة هذا الحجز-

الرهن الرسمي الجبري المخول لجماعة الدائنین:رابعا

وون ضمن جماعة الدائنین بمثابة الدائنین العادیین، وقد أقر المشرع ضیكون المن

:التي تنص علىمن القانون التجاري245لفائدتهم رهونا وفق ما نصت علیه المادة 

لصالح جماعة الدائنین  الإفلاسیقضي الحكم الناطق بالتسویة القضائیة أو شهر «

العقاري الذي یتعین عل وكیل التفلیسة بتسجیله فورا على جمیع أموال المدین الرهن ب

.»على الأموال التي یكتسبها من بعد أولا بأولو 

فلاس تسجیل رهن عقاري على أموال المدین بهذا یترتب على الحكم بشهر الإ

الموجودة أو التي ستؤول إلیه لاحقا، ولابد من تسجیله بصفة فوریة حتى یرتب آثاره تجاه 

.الغیر حتى لا تتقرر الأولویة لغیر جماعة الدائنین من قبل مرتهنین آخرین

الاحتجاج على یةإمكانلا تتجلى الفائدة المرجوة من هذا الرهن في فترة التفلیسة لعدم 

جماعة الدائنین بأي إجراء قد یقوم به المدین المفلس طالما أن یده مرفوعة عن التصرف 

في  الأولویةوإنما تظهر الحكمة بعد انتهاء التفلیسة بالصلح، إذ یكون لجماعة الدائنین حق 

تحصیل قیمة دیونهم المثبتة بموجب الصلح من ثمن العقارات المرهونة قبل الدائنین

2.المتعاملین مع المدین المفلس بعد الصلح

یبقى الرهن «:من القانون التجاري التي نصت على335ذهبت لنفس المعنى المادة 

.العقاري لجماعة الدائنین لسداد حصص المصالحة

.وتنحصر آثار قید الرهن العقاري في مبلغ تقدره المحكمة في حكم التصدیق

.141بن داوود إبراهیم، المرجع السابق، ص-1

.145بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص-2
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الحق في منح رفع الید عن القید الأهلیةحة وللمندوب المكلف بتنفیذ المصال

.»المتخذ تنفیذا للفترة السابقة

:الفرع الثاني

سقوط آجال الدیون

یؤدي حكم الإفلاس أو التسویة «:من القانون التجاري على أنه246نصت المادة 

.القضائیة إلى جعل الدیون غیر المستحقة حالة الأجل بالنسبة للمدین

الدیون مقومة بعملة غیر عملة المكان الذي صدر فیه الحكم وإذا كانت هذه 

بالتسویة القضائیة أو الإفلاس فیجرى تحویلها بالنسبة لجماعة الدائنین إلى عملة ذات 

.»المكان تبعا لسعر الصرف في تاریخ الحكم

فطالما أن منح آجال الدیون قد قامت على أساس الثقة والائتمان، مما یعني أن زوال 

بعدم السداد یؤدي إلى سقوط آجال كل الدیون لانتفاء ما كان ضابطا للوفاء، وهذا ما الثقة

.یتم بقوة القانون دون مطالبة أو إجراءات لذلك

كما أن إسقاط الآجال یؤدي إلى التجسید الحقیقي لمبدأ المساواة ما بین الدائنین 

ن مصدرها وطبیعتها، مدنیة أمام إجراءات موحدة، وتسقط آجال كل الدیون مهما كا افیصبحو 

.كانت أو تجاریة، عادیة أو مضمونة برهن أو اختصاص أو امتیاز

وما یسقط من آجال دیون هو الدیون الموجبة أي ما كان المفلس مدینا به تجاه 

دائنیه، أما دیونه تجاه مدینیه فلا تسقط ولا یمكن استیفاء قیمتها إلا بحلول مواعیدها التي قد 

.لتفلیسة أو فترة الصلح أو رد الاعتبارتصادف فترة ا
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ولا یسقط الأجل بالنسبة للمدین المتضامن مع المدین المفلس لاستقلال الرابطة بینهما 

وأیضا بالنسبة للكفلاء والضامنین للمفلس، فلا تسقط الآجال في مواجهتهم ولا تستحق دیونهم 

1.الأداء مواعیدإلا بحلول

السالفة الذكر من القانون 246الثانیة من المادة وتطبیقا لما جاءت به الفقرة 

التجاري  فإن دیون المفلس إذا كانت مقومة بعملة غیر عملة المكان الذي صدر فیه الحكم 

بالتسویة القضائیة أو الإفلاس فیجرى تحویلها بالنسبة لجماعة الدائنین إلى عملة المكان وفقا 

.لسعر العملات في تاریخ الحكم

.143بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص-1
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بهدف تحقیق تم تقریرهاوضروریة تنظیمیةتمر التسویة القضائیة بعدة إجراءات 

، فكون المدین المقبول في التسویة القضائیة یعتبر كالمفلس الغایة التي تصبو إلیها التسویة

فالتسویة القضائیة هي في التصرف في أمواله، كلیا تغل یدهولكن لا ،من الناحیة القانونیة

للمدین حسن النیة الذي توقف عن دفع دیونه الجزائريالقانون التجاريوأكده إجراء أجازه 

نظمهم المشرع الجزائري مؤهلینتحت إشراف أشخاص،وأعلن عن هذا التوقف تلقائیا

.)المبحث الأول (

هو الوصول إلى حل مناسب التسویة القضائیة ساسي من الأ الهدف أن  كما

فقد یقرر الدائنون منح المدین صلحا ،في الصلح القضائيوالمتمثلیرضي كل الأطراف

نشاطه التجاري مع  إلىالعودة هذه الفرصة قضائیا تصادق علیه المحكمة، فیمكنه من خلال

مركزه في ویستعید ین كل حقوقه، وبالتالي یسترجع المدمنحه عدة مزایا للوفاء بدیونه

المجتمع وكل الحقوق التي افتقدها ومنع من مزاولتها وإزاحة المحظورات التي فرضت علیه 

فیرد له الاعتبار بقوة القانون، وعودته لممارسة نشاطه واعتبار الحكم بإفلاسه كأن لم یكن

فهنا یبطل الصلح هالتزاماتبأما إذا لم یلتزم المدین بما أتفق علیه في الصلح القضائي وأخل 

وبالتالي لن یكون أي تخفیض للدیون ،ویتكون اتحاد الدائنین من أجل اختتام نهائي للتفلیسة

أو التنازل عنها، فالهدف من هذا الاتحاد هو تصفیة أموال المفلس وتوزیع ثمنها على 

).المبحث الثاني (الدائنین قسمة غرماء 
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:المبحث الأول

ویة القضائیةتنظیم التس

ن التفلیسة یتم تحدید مركز المدین یرو الأشخاص الذین یدالتطرق لمسألةمن خلال

وضعیة كل من القاضي المنتدب والمتصرف القضائي و   المتوقف عن الدفع وبیان وضعیته

لذا یتطلب ،)المطلب الأول (موجودات التفلیسة، وتحقیق الدیونوجماعة الدائنین فیتم إدارة 

ووضع الأختام علیها وتسلیمها إلى وكیل التفلیسة حتى لا المدینر أموال الأمر حص

یتم تحریر میزانیته وتقفل دفاتره ثم تبدأ أعمال  ه فیها فإذا تم جرد أموالالمدینیتصرف 

)المطلب الثاني (الإدارة باتخاذ الإجراءات التحفظیة وتحصیل الدیون ومباشرة الدعاوى

:المطلب الأول

التسویة القضائیة ونیر یدالذین الأشخاص 

وتتمثل هذه الهیئات ،المسیرة للتسویة القضائیة بالإجراءات التمهیدیةتقوم الهیئات

الوكیل المتصرف القضائي و )الفرع الأول (القاضي المنتدبفي كل منأساسا

نین ن من بین الدائسلطة تعیین مراقب أو مراقبیأیضاللقاضي المنتدب و ،)الفرع الثاني (

  ). لثالفرع الثا(

:الفرع الأول

القاضي المنتدب

في إدارة ومراقبة التسویة یتمثل خصوصاقاضي المنتدب دور أساسيیلعب ال

القضائیة عن طریق الصلاحیات المخولة له، فهو یتلقى التقاریر ویصدر الأوامر باعتباره 

.أحد قضاة المحكمة
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:منتدبال القاضيتعیین : أولا

القضائيالمجلسرئیسمنبأمرقضائیةسنةكلبدایة في المنتدبالقاضيیعین

القانون التجاري من235المادةعلیهنصتما هذا و المحكمة،رئیسمناقتراح على بناءا

.1الجزائري

مهام القاضي المنتدب:ثانیا

لذي أكدت دوره توضع كل تفلیسة أو تسویة قضائیة تحت رقابة القاضي المنتدب ا

وإدارة أعمالالتي كلفته بملاحظة ومراقبة و ، لتجاريمن القانون ا235الأساسي المادة 

تدخل القاضي  إلىمختلف النصوص التي تشیر  لأنهذا  ،التفلیسة أو التسویة القضائیة

م المذكورة، وعلى العمو 235تي جاءت بها المادة للقاعدة العامة ال االمنتدب ما هي إلا تطبیق

:2یمكن إجمال مهامه في النقاط التالیة

أو  ةالتفلیسوإدارةیكلف القاضي المنتدب بوجه خاص بملاحظة ومراقبة أعمال 

.3التسویة القضائیة

یجمع كافة عناصر المعلومات التي یراها مجدیة، وله بنوع خاص سماع المدین 

.دمیه ودائنیه ، وكذلك مندوبیه ومستخالمفلس أو المقبول في التسویة القضائیة 

یقدم القاضي المنتدب للمحكمة وجوبا تقریرا شاملا لجمیع المنازعات الناجمة عن 

  .الإفلاسالتسویة القضائیة أو 

 إلایضل القاضي المنتدب مشرفا على أعمال التفلیسة حتى نهایتها ولا یستبدل بغیره 

.4العزل أو الاستقالة أو النقل أوالظروف الطارئة كالوفاة بسبب 

یعین القاضي المنتدب، في بدء كل سنة قضائیة بأمر من «من القانون التجاري الجزائري على 235تنص المادة -1

،رئیس المجلس القضائي بناء على اقتراح رئیس المحكمة

  .»...ةیلاحظ ویراقب أعمال وإدارة التفلیسة، أو التسویة القضائیویكون القاضي المنتدب مكلفا بنوع خاص بأن

.255راشد راشد، المرجع السابق، ص -2

.102، ص 2000ن، الجزائر، .د.صبحي عرب، محاضرات في القانون التجاري، الإفلاس والتسویة القضائیة، د-3

.93-92مرجع سابق ص ص النوال ، برنوس -4



:الفصل الثّاني

إجراءات تنفیذ الحكم بالتسویة القضائیة

53

یفصل القاضي المنتدب خلال مهلة ثلاثة أیام في كل مطالبة تقدم ضد أي عمل قام 

.به الوكیل المتصرف القضائي

المتعلق  يالقضائیتلقى القاضي المنتدب التقریر الذي یعده الوكیل المتصرف 

الإجراءاتیبین فیه مختلف ،لحالة المدین خلال شهر من تولیه المهام الظاهرةبالوضعیة 

.التي قام بهامالوالأع

وكیل الجمهوریة مشفوعا  إلىیقوم القاضي المنتدب بإحالة هذا التقریر فورا 

.1یتولى القاضي المنتدب رئاسة جماعة الدائنینو  ،بملاحظاته

، ومن أهم هذه الأوامرإصداریباشر القاضي المنتدب اختصاصاته بطریق 

:مایليالاختصاصات 

.لس وعائلتهأمر بتقریر إعانة للمدین المف-

.الإذن باستمرار استغلال المحل التجاري-

ل القیام بواجبه، همحتى لا ی)الوكیل المتصرف القضائي(  ةالتفلیسعلى وكیل الإشراف-

أن یعین في أي وقت بأمر یصدره، مراقبا أو اثنین من بین  في وللقاضي المنتدب الحق

القابلة الأموالام ببعض التصرفات كبیع لوكیل التفلیسة في القی الإذنالدائنین وله سلطة 

.مصاریف باهظة لصیانتها إلىتاج للتلف أو انخفاض القیمة الوشیك أو تح

استدعائه برسالة موصى علیها المدین أوأقوالبعد سماع أیضاوللقاضي المنتدب 

ي الصلح، وذلك في كافة المنازعات التي تعنأن یأذن لوكیل التفلیسة بإجراء التحكیم أو

.جماعة الدائنین بما فیها المنازعات المتعلقة بالحقوق العقاریة

وللقاضي المنتدب كذلك، بعد سماع المدین أو استدعائه برسالة موصى علیها، أن 

.2المنقولة أو البضائعالأموالیأذن لوكیل التفلیسة بمباشرة بیع باقي 

.93ص  ،مرجع سابقلال، یالفض يسلمان-1

.93مرجع سابق،  ص النوال ، برنوس -2
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ي قرارات القاضي المنتدبفالطعن : ثالثا

تودع أوامر القاضي المنتدب فورا «:من القانون التجاري على237تنص المادة 

الإیداعبكتابة ضبط المحكمة، وتجوز المعارضة خلال عشرة أیام من حصول 

إخبارهمالذین یجب الأشخاصالذي یصدره الأمرویعین القاضي المنتدب في 

المعارضة في رفع  الأشخاصضبط المحكمة، وحینئذ یجوز لأولئكبمعرفة كاتببالإیداع

.الإخبارمن ذلك أیاممهلة عشرة 

وترفع المعرضة بمجرد تصریح لدى كتابة ضبط المحكمة، وتفصل فیها المحكمة 

.في أول جلسة لها

لتبطلها خلا وللمحكمة أن تنظر تلقائیا في أوامر القاضي المنتدب فتعدلها أو 

.»عشرة أیام اعتبارا من إیداعها بكتابة ضبط المحكمة

الأوامرالقاضي المنتدب بإیداع  ألزممن هذه المادة أن المشرع الجزائري قد ستخلصی

عن  إعلامهمالذین یجب الأشخاصالتي یصدرها فورا لدى كتابة ضبط المحكمة، ویعین 

حتى یتسنى لهم تشكیل المعارضة خلال مهلة الأوامرطریق كاتب ضبط المحكمة بهذه 

ضبط، وترفع المعارضة بمجرد اللدى كتابة لأوامراهذه  یداعإعشرة أیام من تاریخ حصول 

.1تصریح لدى كاتبة ضبط المحكمة في أول جلسة

:الفرع الثاني

الوكیل المتصرف القضائي

هو الشخص الذي یعهد له بإدارة التفلیسة والتصرف في أموال المدین وذلك بعد غل 

جهة أخرى، وفقا یده، بصفته وكیلا عن جماعة الدائنین من جهة، وعن المدین من

.للمصلحة المشتركة

تعیین الوكیل المتصرف القضائي: أولا 

المتعلق 23-96من الأمر رقم 4یعین الوكیل المتصرف القضائي حسب المادة 

بالتسویة القضائیة الحكم الصادریعین«:بحیث تنص علىبالوكیل المتصرف القضائي

.94مرجع سابق، ص الل، یالفض يسلمان-1
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لأشخاص المسجلین في القائمة التي من بین االوكیل المتصرف القضائي  الإفلاسأو 

.1»أدناه 9تعدها اللجنة الوطنیة المذكورة في المادة 

یحدد وزیر العدل بقرار قائمة من نفس الأمر على أن  6و5تنص المادتین كما 

المتصرفین القضائیین التي تعدها اللجنة الوطنیة المنصوص علیها كل سنة، ولاالوكلاء 

الوكلاء المتصرفین القضائیین سوى محافظو الحسابات یسجل ضمن قائمة یمكن أن

والخبراء المحاسبون والخبراء المتخصصون في المیادین العقاریة و الفلاحیة والتجاریة 

.سنوات تجربة على الأقل بهذه الصفات05والبحریة و الصناعیة الذین لهم 

هامهم على أتم وجه، المسجلون في القائمة الوطنیة تكوینا مناسبا لأداء مأیضایتلقى

كما یستوجب على اللجنة الوطنیة أن تشطب من قائمة الوكلاء المتصرفین القضائیین كل 

.وكیل فقد صفته بسبب قوبة تأدیبیة أو حكم قضائي نهائي

ما  علىالمتعلق بالوكیل المتصرف القضائي 1996یولیو سنة 9مؤرخ في  23-96رقم  من الأمر9تنص المادة -1

«:یلي

:تتكون اللجنة الوطنیة من-

.قاض من المحكمة العلیا، رئیسا-

.قاضي من مجلس المحاسبة عضوا-

.قاضي حكم من المحكمة عضوا-

.عضو من المفتشیة العامة للمالیة عضوا-

.أستاذ في الحقوق أو العلوم الاقتصادیة أو التسییر عضوا-

.في المیدان الاقتصادي أو الاجتماعي، عضوین2خبیرین -

.متصرفین قضائیین أعضاء3ثلاثة وكلاء -

.یفیات تعیین أعضاء اللجنة الوطنیة عن طریق التنظیمتحدد ك-

.»یعین ممثل لوزیر العدل یتولى على الخصوص أمانة اللجنة الوطنیة-



:الفصل الثّاني

إجراءات تنفیذ الحكم بالتسویة القضائیة

56

المهام الموكلة للوكیل المتصرف القضائي:ثانیا

ة في تحصیل منقولاته المتمثلالأولیةیقوم الوكیل المتصرف القضائي بإجراء التصرفات 

وعقاراته، كما یرفع الدعاوي ویتصالح ویجري التحكیم ویساعد في استمرار استغلال المحل 

:التجاري إذا تمكن من ذلك وأهم التصرفات التي ینجزها عند ابتداء مهامه تتمثل في

بموجب رسالة یقوم بعملیة جرد أموال المدین بحضوره أو بعد استدعائه قانونا -

.یهاموصى عل

من 253المادة (یقوم بعملیة قفل الدفاتر التجاریة وحصرها في حضور المدین -

).التقنین التجاري

یقوم بوضع المیزانیة مستعینا بالدفاتر والمستندات الحسابیة و الأوراق والمعلومات -

إذا لم یقم المدین التي یحصل علیها ثم یودعها بكتابة ضبط المحكمة وهذا في حالة ما

.المیزانیة هو نفسهبإیداع

یقوم بكافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق المدین ضد مدینه، كما یقوم باتخاذ جمیع -

الإجراءات التحفظیة وخاصة قید الرهون التي لم یطلبها المدین بعد حتى ولو تم القید باسم 

ي من القانون التجار 255المادة (جماعة الدائنین من طرف الوكیل المتصرف القضائي 

أما إذا كان الحكم متعلقا بالتسویة القضائیة، فیجوز للمدین بمعونة الوكیل ،)الجزائري 

.المتصرف القضائي أن یقوم بكافة التدابیر التحفظیة

یقوم الوكیل المتصرف القضائي بتقدیم تقریر للقاضي المنتدب خلال شهر من استلام -

.1ضعیة وخصائصهاوأسباب هذه الو مهامه حول الوضعیة الظاهرة للمدین 

).من القانون التجاري242المادة (یقترح الإعانات المعاشیة للمفلس وأسرته -

242المادة (یقوم الوكیل المتصرف القضائي بتحصیل دیون المفلس التي حل اجلها -

).من القانون التجاري الجزائري

نادیة ، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، فوضیل -1

.30، ص 2013



:الفصل الثّاني

إجراءات تنفیذ الحكم بالتسویة القضائیة

57

ن حقوق یتولى الوكیل المتصرف القضائي القیام بجمیع ما یجسد تمثیله للمفلس م-

من القانون التجاري الجزائري على أنه یمكن 244ودعاوي تتعلق بذمته ووفق نص المادة 

.1للمفلس التدخل في الدعاوي التي یخاصم فیها الوكیل المتصرف القضائي

یقوم بإجراءات التحكیم والتصالح بشأن  أنكما أجیز للوكیل المتصرف القضائي -

وي العقاریة والدعاوي التي تخص جماعة الدائنین وذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق والدعا

بإذن من القاضي المنتدب، وبعد الاستماع للمدین أو استدعائه برسالة موصى علیها، فإن 

أو الصلح غیر محدد القیمة أو تجاوزت قیمته اختصاص كان موضوع شروط التحكیم 

المحكمة للتصدیق، وفق المحكمة في الدرجة الأخیرة وجب عرض التحكیم أو الصلح على 

من القانون التجاري الجزائري ویستدعى المفلس عند التصدیق ویكون 270ما أكدته المادة 

.له دائما حق المعارضة علیه

وفي حالة التسویة القضائیة، یجوز للمدین بمساعدة الوكیل المتصرف القضائي وبعد -

التخلي والعدول أو القبول،  اتإجراءمن القاضي المنتدب، القیام بكافة  إذنحصوله على 

تتجاوز قیمة الحق اختصاص المحكمة التي تنظر في  ألاوكذلك التحكیم والمصالحة بشرط 

كان موضوع التحكیم أو المصالحة غیر محدد القیمة أو  إذا أما،الأخیرةالدعوى في الدرجة 

و المصالحة ، فلا یعتبر التحكیم أالأخیرةتجاوزت قیمته اختصاص المحكمة في الدرجة 

عند بعد التصدیق علیه من طرف المحكمة ویكون لكل دائن الحق في التدخل  إلا إلزامیا

.2)من القانون التجاري الجزائري 276و  275المادتان (طلب التصدیق 

:الفرع الثالث

المراقبون والمحكمة

أقدر  نالدائن لأللقاضي المنتدب سلطة تعیین مراقب أو مراقبین من بین الدائنین، 

كما یؤول الاختصاص لمحكمة التفلیسة التي من غیره على الحفاظ على حقوق الدائنین ، 

.صاحبة ما یسمى بالرقابة العلیا ىأصدرت حكم شهر الإفلاس والتسویة القضائیة وتبق

.102إبراهیم، المرجع السابق، ص بن داوود -1

.31مرجع سابق، ص ال ،فوضیل نادیة-2
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:المراقبون: أولا

:نهمیتعی-1

لذي یحق له بناء على أمر من القاضي المنتدب واالأكثریتم تعیین مراقبین على 

241-240المادة (عزلهم بناء على رأي أغلبیة الدائنین، ویمارس المراقبون وظائفهم مجانا

).من القانون التجاري الجزائري 

:مهامهم-2

ي التحقق من الحالة المالیة التي قدمها المفلس عن نفسه فمهمة المراقبین تتمثل 

والتحقق من سیر إجراءات التفلیسة، ومن صحة ومراقبة أعمال الوكیل المتصرف القضائي،

ما تحصل لحساب المفلس أو صرف من حسابه، وعلى الوكیل المتصرف القضائي أن 

.1یستنیر برأیهم في كل الدعاوي

، كما لا ةلا یجوز تعیین قریب أو نسیب للمدین لغایة الدرجة الرابعة كرقیب للتفلیس

تدب إنما هو رأي استشاري فقط ویجوز عزل المراقب یعتبر رأي المراقبین ملزما للقاضي المن

.2بقرار من القاضي المنتدب ولا یسأل المراقب إلا على خطئه الجسیم

المحكمة :ثانیا

هم فهي تساشخصا من أشخاص التفلیسة اعتبر المشرع الجزائري المحكمة المختصة 

.ام إدارتهامال التفلیسة لتضمن حسن سیرها وانتظعفي الإشراف والرقابة على أ

من القانون التجاري 216فنص المشرع الجزائري صراحة في الفقرة الثانیة من المادة 

الجزائري على أن المحكمة المختصة هي شخص من أشخاص التفلیسة، تعطى لها صلاحیة 

.تسلم القضیة من تلقاء نفسها إذا تعلق الأمر بإفلاس المدین الذي توقف عن دفع دیونه

حكمة كشخص من أشخاص التفلیسة في أن رئیس المحكمة هو الذي یظهر دور الم

.یقترح على رئیس المجلس القضائي تعیین القاضي المنتدب في بدایة كل سنة قضائیة

1 - Abad ismahane, «les entre prise en difficulté : diagnostic et redressement » cas : entre prise de

céramique de la Tafna – CERTAF - ,Mémoire de magistère et sciences commerciales, Option

management/ audite, comptabilité et contrôle, faculté des sciences économique, des science de gestion

et des sciences commerciales , université D’Oran , 2008/2009, p 51.
.95-94مرجع سابق، ص ص النوال ، برنوس -2
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التي یصدرها القاضي المنتدب فتعدلها أو تبطلها الأوامرفي  الإفلاستفصل محكمة 

 والأوراقعلى الخزائن والدفاتر الأختامولها كامل السلطة التقدیریة فیها، وتأمر بوضع 

.1التجاریة والمخازن والمحلات التجاریة التابعة للمدین المفلس

بعض إبطالالسلطة التقدیریة في  الإفلاسأن المشرع أعطى لمحكمة من ذلكالأكثر

التصرفات التي ابرمها المدین المفلس خلال فترة الریبة، التي هي تلك الفترة الحاصلة بین 

، فكل التصرفات التي یبرمها الإفلاسلتوقف عن دفع الدیون وتاریخ صدور حكم تاریخ ا

حسب نوع التصرف الصادر  يالوجوبأو  ألجوازيالمدین خلال هذه الفترة تخضع للبطلان 

.عن المدین المفلس

:المطلب الثاني

إجراءات التفلیسة

القضائیة أعمالا تحضیریة للقیام بإدارة التفلیسة سواء كان الحكم بالإفلاس أو التسویة 

والسلبي ولا یكون هذا إلا  يأهمها على الإطلاق توضیح ذمة المدین بدقة في جانبها الایجاب

كما أن هذه، )الفرع الأول (بحصر ما علیه من دیون مقابل حصر ما لدیه من أموال 

سسها إدارتها وفق أ و ،الأموال وجب المحافظة علیها من التلف أو الضیاع أو الركود

.)الفرع الثاني (الصحیحة حمایة للدائنین من جهة وحمایة للمدین وأمواله من جهة أخرى

:الفرع الأول

أمواله و حصر دیون المدین

لتحدید أصول التفلیسة المحافظة على أموال المدین لا سیما وأن الأمور اللازمةمن 

غل ید المدین عن إدارة أمواله صدور الحكم بالتسویة القضائیة أو شهر الإفلاس یترتب علیه 

على أموال المدین لمنع تبدیدها حتى یتم الأختامللمحافظة علیها لذلك أوجب القانون وضع 

، وكذا حصر دیون المفلس حتى تتم الوكیل المتصرف القضائي إلىجردها وتسلیمها 

.فالقبول والتأیید إجراءات خاصة بالتقدیم ثم التحقیق 

.110مرجع سابق، ص البن داوود ابراهیم، -1
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دینالمأموالحصر: أولا

هناك العدید من الإجراءات الواجب اتخاذها والتي تتم على أموال المدین والتي من 

:بینها

وضع الأختام-1

لما كان على المحكمة عند شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة اتخاذ الإجراءات 

من 258الكفیلة بالمحافظة على أموال المدین ومنع تبدیدها، أجاز المشرع لها في المادة 

على خزائن ودفاتر وأوراق ومنقولات المدین وكذلك الأختامالقانون التجاري الجزائري وضع 

واقعة خارج الأموالالتجاریة والمراكز التجاریة والمخازن التابعة لها فإن كانت هذه  الأوراق

قاضي المحكمة التي توجد أموال  إلىدائرة اختصاص المحكمة المختصة یوجه إعلان بذلك 

من القانون التجاري 259وبالرجوع للمادة ،الأختامفي دائرتها لیقوم بإجراءات وضع المدین 

الأختامأموال المدین یقوم بوضع اختصاصهافإن رئیس المحكمة الذي یدخل في نطاق 

دون إبطاء التسویة القضائیة أو الإفلاسوعلیه إبلاغ رئیس المحكمة التي حكمت بشهر 

.الأختامبحصول وضع 

أیضا على أموال كل شریك متضامن على الأختامكات التضامن توضع وفي شر 

كافة أو بعض أمواله جاز للقاضي قبل اختلاسحدى إلا أنه في حالة اختفاء المدین أو 

سواء من تلقاء نفسه الأختامبوضع الأمرأو التسویة القضائیة  الإفلاسصدور الحكم بشهر 

.بطلب من أحد الدائنین أو

من القانون التجاري فإنه للقاضي المنتدب وبناءا على طلب من 260وطبقا للمادة

 الإذنالمذكورة بنصها أو الأشیاءعلى  الأختامالوكیل المتصرف القضائي عدم وضع 

  :هي  الأشیاءوهذه  ،قد تم وضعهاالأختامفیما إذا كانت باستخراجها

.وأسرتهاللازمة للمدین والأمتعةالمنقولات -

.قیمتهاانخفاضلمعرضة للتلف القریب أو على وشك ا الأشیاء-

إن كان قد رخص له بالاستمرار في یلزم استعماله في نشاطه الصناعي أو مؤسسته ما-

.الاستغلال
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من القانون 261المستندات والدفاتر الحسابیة وبمقتضى المادة  أنإلى  الإشارةتجدر 

وتسلم الأختامتحت الحفظي المنتدب من یجب أن تستخرج من قبل القاضالتجاري الجزائري 

للوكیل المتصرف القضائي الذي یقوم بجردها ویحرر محضرا بالحالة التي وجد علیها، ویعود 

المالیة  الأوراقالمستندات والدفاتر الحسابیة في بیان المركز المالي كما یستخرج لأهمیةهذا 

تحفظیة لها ویسلمها الحال إجراءات التي حان أجلها أو المحتملة القبول أو التي یستدعي 

.للوكیل المتصرف القضائي بعد بیان أوصافها وهذا قصد تحصیل قیمتها

والحصص على المدیرین الذین تتكون حقوقهم في الشركة منها الأسهمیحضر تداول 

وهذا في حالة الشخص المعنوي إذا أذن القاضي المنتدب بذلك وعلى المحكمة القضاء 

 الإدارةوالحصص في الشركة التي یملكها كل شخص قام بنصیب في سهمالأبرفض حوالة 

من القانون التجاري الجزائري ووضع 262جاء في المادة مهما كان وقت إدارته وهذا ما

دائما إذ على الوكیل المتصرف القضائي خلال ثلاثة أیام لیس الأختامأموال المدین تحت 

محقق لجماعة لرفعها ذلك أن إبقائها یؤدي لضرر من تاریخ وضعها التقدم بطلب للمحكمة

.الدائنین وللمدین أیضا

الجرد-2

فإن عملیة جرد أموال المدین تبدأ بحضوره أو استدعائه قانونا بموجب الأختامبرفع 

وقد أراد المشرع من ذلك تسلیم أموال التفلیسة لوكیلها بعد حصرها  ،رسالة موصى علیها

فورا بكتابة إحداهماحیث تحرر قائمة الجرد من نسختین تودع ،وإثباتها في ورقة رسمیة

ضبط المحكمة وتبقى الثانیة بید الوكیل المتصرف القضائي وللنیابة العامة حضور الجرد 

.1في أي وقت والأوراقولها طلب الاطلاع على المحررات والدفاتر 

قفل الدفاتر وتحریر المیزانیة-3

الدفاتر الخاصة بتجارته لإقفالالمدین باستدعاءي یقوم الوكیل المتصرف القضائ

بموجب رسالة موصى علیها مع طلب العلم  دعي بیستجیوحصرها في حضوره فإذا لم 

للمدین إنابة شخص آخر عنه إذا كانت ساعة ویجوز48بالوصول لتقدیم دفاتره خلال 

.65-64مرجع سابق، ص ص ال، شیعاوي وفاء-1
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قانون التجاري من ال253هناك أسباب جدیة لغیابه ویقرر قبول ذلك القاضي المنتدب 

.الجزائري

ویستوجب على الوكیل المتصرف القضائي التقدم للقاضي المنتدب بیان موجز 

حالة إوخصائص مركزه، لیقوم القاضي المنتدب بدوره بوأسبابللمدین  الظاهرةبالوضعیة 

ر في تقدیم البیان علیه إخطاالتأخیربملاحظاته وفي حالة البیان فورا لوكیل الجمهوریة مرفقا 

.1الأسبابوكیل الجمهوریة بذلك مع توضیح 

المدیندیونحصر :ثانیا

بل  فقط المناسبة في إدارة التفلیسة حصر أموال المدینالإجراءاتلا یكفي لاتخاذ 

علیه من دیون والتحقق من صحة جدیتها لاستبعاد ما كان منها من حصر مالابد أیضا 

.البطلانأسبابصوریا أو منقضیا أو متعلقا بسبب من 

:تقدیم الدیون-1

شاركة في التفلیسة تقدیم الراغبین بالمالأولویةالعادیین وأصحاب الدائنین  علىیتعین 

دیونهم ثابتة بسند عرفي أو رسمي أو بحكم صادر على المدین  تكانسواء طلب الانضمام

ائنین الممتازین المقضي فیه وقد سوى المشرع بین الد يءقبل صدور الحكم واكتسابه قوة الش

للوفاء بكامل دیونهم ضمنتاهمالتي تقع علیها الأعیانوالعادیین، فالممتازین قد لا تكفي 

فابتداء من صدور الحكم ،الاشتراك مع الدائنین العادیین في قسمة الغرماء إلى فیضطرون

مستنداتهم یقوم جمیع الدائنین بما فیهم الخزینة العامة بتسلیم الوكیل المتصرف القضائي كل

بصحته  الإقراروالمبالغ المطالب بها موقعا علیه مع المقدمة  الأوراقمع جدول ببیان 

ومطابقته من الدائن أو وكیله القانوني على أن تقبل مؤقتا وبصفة عاجلة الدیون العادیة أو 

  :يالممتازة على النحو التال

ضوع سند تنفیذي في والتي لم تكن مو  إداريالدیون الجبائیة الناتجة عن تسعیر -

.آخر تاریخ لتقدیم الدیون

.171مرجع سابق، ص البراهیم، إبن داوود -1
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التحفظیة لكونها بعیدة عن الإجراءاتباتخاذالدیون الجمركیة موضوع سند یسمح -

بجماعة الدائنین ویمكن ربطها حتى ولو لم تكن نهائیة أو كان من الجائز الإضرارشبهة 

.الطعن في تقریرها وتصحیحها

للتفلیسة فقد حددها المشرع بشهر یبدأ من مامللانضوبالنسبة لمهلة تقدیم الدیون 

والمقدمون للمستندات خارج هذه أو التسویة القضائیة  للإفلاستاریخ صدور الحكم المعلن 

لم ترفع عنهم المحكمة أثر سقوط هذه المهلة لثبوت ماالأموالالمهلة لا یقبلون في توزیع 

یشاركون سوى في توزیع الحصص أو في هذه الحالة لاأنهمإلا  ،التأخیرعدم تدخلهم في 

.1المستقبلةالإرباح

:تحقیق الدیون-2

یقوم الوكیل المتصرف القضائي بإجراء تحقیق للدیون یعاونه المراقبون إن عینوا وذلك 

وإذا اعترض الوكیل المتصرف القضائي على الدین ،بحضور المدین أو بعد استدعائه قانونا

یه إخطار الدائن بذلك برسالة موصى علیها مع طلب العلم كله أو بعضه فیتعین عل

أیام، وعلى الوكیل 8كتابیة أو شفهیة في أجل تقدیم بیانات الأخیربالوصول ولهذا 

المتصرف القضائي تقدیم مقترحاته حول قبول أو رفض الدیون محل المعارضة إلا أن 

 بالشروط المنصوص علیها في الدیون الضریبیة أو الجمركیة فلا تكون محلا للمنازعة إلا

.من القانون التجاري الجزائري282القوانین المنظمة لها المادة 

بعد مناقشة الدیون المعترض علیها من قبل الوكیل المتصرف یقوم صاحب الدین 

ویجوز لكل دائن الاعتراض على الدیون ،الإثباتالقضائي بإثباته وفقا للقواعد العامة في 

جلسة لخاص به لم یتحقق فیه كما یجوز المعارضة من المدین أثناء حضوره ولو كان الدین ا

التحقیق ویجوز لكل من الوكیل المتصرف القضائي و القاضي المنتدب طلب استفسار من 

.كل دائن بالنسبة لدینه مع حقهم في طلب الدفاتر للاطلاع علیها

  .274ص  ،مرجع سابقالراشد راشد، -1
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:قبول وتأیید الدیون-3

یجب بشأنها حیث یقرر مافإنه لایحقق بالدیونلقضائي إن كان الوكیل المتصرف ا

للقاضي المنتدب حول قبول أو رفض الدیون المناقشة أو اقتراحاتهیقتصر دوره على تقدیم 

تم في جلسات غیر المناقشة، وبمجرد إتمام التحقیق یحرر القاضي المنتدب محضرا بما

.التحقیق

أشهر من تاریخ الحكم 3ون ذلك خلال یقوم بالتوقیع على كشف الدیون على أن یك

.أو التسویة القضائیة الإفلاسبإشهار 

لیقوم الوكیل المتصرف القضائي بإیداع كشف الدیون التي أجري تحقیقها بكتابة 

للقرار المتخذ بخصوص المقترحات التي كان قد أبداها في شأن الضبط مع تقدیم إیضاح 

أشهر وذلك بأمر من القاضي 3ن مخالفة أجل الاستثنائیة یمك الظروفهذه الدیون وفي 

.من القانون التجاري الجزائري283المادة وفقا لمضمون نصالمنتدب،

ولما كان قرار القاضي المنتدب المتعلق بقبول أو رفض الدیون لیس نهائیا فإن كاتب 

الضبط یخطر فورا الدائنین بإیداع ذلك الكشف ونشره في صحیفة أو أكثر من الصحف 

القانونیة التي تتضمن رقم عدد للإعلاناتالقانونیة والنشرة الرسمیة الإعلاناتلمعتمدة لنشرة ا

.الأولالقانونیة التي جرى بها النشر الإعلاناتجریدة 

یوما من 15ویوجه للدائنین المرفوضة دیونهم أو المتنازع فیها رسالة مسجلة خلال 

برفض دیونهم أو المتنازع لإخبارهمالقانونیة  تللإعلاناالنشر الموجز في النشرة الرسمیة 

من نفس 285المادة من القانون التجاري الجزائري وقد نصت 284فیها حسب المادة 

جاء في كشف الدیون یجوز لكل دائن مدرج في القانون على أنه للاعتراض على ما

شرح على الكشف لدى تقدیم دینه وكذا المدین إبداء كل مطالبة عن طریق الالمیزانیة أو تم

.یوما من النشر بنفسه أو عن طریق وكیله15كتابة ضبط المحكمة في مهلة 

على  أیام3برسائل مسجلة مع طلب العلم بالوصول قبل  الأطرافوبعد إخطار 

جلسة للفصل فیها بموجب قرار لأول، یرفع كاتب ضبط المحكمة الدیون المتنازع فیها الأقل

:الصور التالیةإحدىفي  ظهریالقاضي المنتدب الذي 

.رفض المطالبة-



:الفصل الثّاني

إجراءات تنفیذ الحكم بالتسویة القضائیة

65

.قبول المطالبة إما بتقریر قبول الدائن المرفوض وإما بحذف الدائن المقبول-

.القبول المؤقت للدائن الذي یكون حقه محتملا مع تحدید المبلغ الذي قبل به-

 إلى المطالبة یرجع البت فیهاكانت  إذا التفلیسة في حالة ماإجراءاتبتأجیلالحكم -

المحكمة قرارها فإن كاتب الضبط وباتخاذمحكمة غیر المحكمة الناظرة في التفلیسة، 

.1بشأنهمبموجب رسائل بالقرار المتخذ  الأطرافبالمحكمة یخطر 

:الفرع الثاني

في حالة التسویة القضائیةإدارة أموال المدین

اف القاضي یقوم الوكیل المتصرف القضائي بعد تسلم أموال المدین تحت إشر 

العادیة وهذا لغایة نهایة التفلیسة  الإدارةوالقیام بأعمال الأموالالمنتدب بالمحافظة على هذه 

.عنها في التسویة القضائیة الإفلاسل شهر ظالتي تختلف في الأحوالوذلك حسب 

التحفظیةالأعمال: أولا

حقوق المدین لحفظالإجراءاتالقیام بجمیع یتعین على الوكیل المتصرف القضائي 

من القانون التجاري ، ومن بین  1فقرة  255 ةالمادحسب  الإفلاسفي التسویة القضائیة أو 

المدین الحاضرة والمستقبلیة، قطع أموالتسجیل رهن عقاري على جمیع ،الأعمالهذه 

التحفظیة على مدیني سریان التقادم لعدم سقوط حقوق المدین قبل مدینه، وتوقیع الحجوز 

س أو المدین المقبول في التسویة القضائیة، ویجري القید باسم جماعة الدائنین والقیام المفل

.2التجاریةبالأوراقبتحریر احتجاج عدم الدفع في حالة عدم الوفاء 

الإجراءاتأن المدین المقبول في التسویة القضائیة له القیام بكافة  إلى الإشارةتجدر 

من القانون التجاري 273القضائي وهذا طبقا للمادة التحفظیة بمعونة الوكیل المتصرف 

فللوكیل مباشرتها وحده بإذن من القاضي ،الإجراءاتوعند رفض المدین القیام بهذه الجزائري

والذي تغل یده مطلقا عن إدارة أمواله له القیام بجمیع  الإفلاسالمدین في  أنالمنتدب إلا 
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الاحتیاطیة الأعمالالتحفظیة تعتبر من صمیم الوالأعمأعماله الاحتیاطیة لصیانة حقوقه، 

.من القانون التجاري الجزائري244لصیانة حقوقه حسب المادة 

تحصیل الدیون :ثانیا

یتعین على الوكیل المتصرف القضائي تحصیل الدیون التي للمدین على الغیر إذا 

الوفاء للوكیل المتصرف التجاریة بإذن من القاضي المنتدب، ویكون  الأوراقحل أجلها وكذا 

للمفلس أما في حالة  الوفاء إذا تموغیر صحیحإذ یعد باطلا الإفلاسالقضائي في حالة 

التجاریة والدیون التي  الأوراقالتسویة القضائیة فإن المدین هو من یقوم بإجراءات تحصیل 

لمباشرتها حل أجلها بنفسه وفي حالة رفضه القیام بذلك یتدخل الوكیل المتصرف القضائي 

.من القانون التجاري 1فقرة 274دة بإذن من القاضي المنتدب حسب الما

التصرف بالبیع:ثالثا

یقوم الوكیل المتصرف القضائي ببیع منقولات المدین بعد الحصول على إذن من 

لانخفاض معرضة للتلف السریع أوالأشیاءالقاضي المنتدب وذلك عندما تكون السلع أو 

من القانون التجاري 268حسب المادة باهظاها یكلف ثمنا أو أن حفظقیمتها الوشیك

من قبل فلا یتم بیعها إلا بعد سماع المدین أو استدعائه ،المنقولةالأخرىوبالنسبة للبضائع 

من القانون 269جاء في المادة له بذلك حسب ما والإذنالقاضي المنتدب برسالة مسجلة 

یة القضائیة فللمدین التصرف بالبیع في المنقولات بمعونة التجاري ، أما في حالة التسو 

.1بالبیع وحده بإذن من القاضي المنتدبالأخیرالوكیل المتصرف القضائي وإلا قام هذا 

خاصة كما لم یوضح بمقتضیاتفیما یخص بیع العقارات فلم یخصها المشرع أما 

م الاتجاه لذلك قبل تبین مصیر بیع العقار خلال المرحلة التمهیدیة ونرى عدإمكانیةمدى 

.التفلیسة، إلا إذا كان ذلك ضروریا لتسییر التفلیسة واستغلال المحل التجاري

من القانون التجاري على أن الوكیل المتصرف القضائي یقوم 351كما نصت المدة 

بإذن من القاضي المنتدب بملاحقة البیع خلال الثلاثة أشهر التالیة لصدور الحكم وشهرین 

ع المدین أو استدعائه برسالة موصى علیها، أن للقاضي المنتدب بعد سما «: على ج.ت.قمن 269تنص المادة -1

.»یأذن لوكیل التفلیسة بمباشرة بیع باقي الأموال المنقولة أو البضائع
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المرتهنین عقاریا أو ذوي امتیاز لملاحقة العقارات التي قیدت علیها امتیازاتهم أو للدائنین

المحكمة بناءا على وإذن،رهونهم وإلا كان للوكیل المتصرف القضائي البیع خلال شهر

المنقولة أو الأصولأو الوكیل المتصرف القضائي بالتعاقد جزافیا لبیع الدائنینطلب أحد 

.العقاریة

الاستمرار في استغلال المحل التجاري:رابعا

من القانون التجاري فإن للمدین بمساعدة الوكیل المتصرف 277طبقا للمادة 

مؤسسته استغلالالقضائي وبإذن من القاضي المنتدب في حالة التسویة القضائیة متابعة 

المحل ستغلالن الوكیل المتصرف القضائي یقوم بافإ الإفلاسالتجاریة، أما في حالة 

التجاري وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة بناءا على تقریر من القاضي المنتدب 

الناتجة حقا لجماعة الإرباحالمحل حیث تعتبر استغلالبإثبات المصلحة العامة في 

.الدائنین

إخلاء إجراءاتمن القانون التجاري المؤجر من مباشرة 278كما منعت المادة 

المنقولة الموجودة بالمكان المؤجر الأموالیكون المدین مستأجره أو التنفیذ على المحل الذي

أو التسویة القضائیة دون إخلال  الإفلاسمن تاریخ صدور الحكم بشهر أشهر3وذلك مدة 

.التحفظیة أو بالحقوق المكتسبة للمؤجر قبل الحكمبالإجراءات

یةفي التحكیم والتصالح والدعاوي القضائ:خامسا

أقوالأجاز المشرع للوكیل المتصرف القضائي بإذن القاضي المنتدب وبعد سماع 

المدین أو استدعائه برسالة مسجلة إجراء التحكیم أو التصالح في جمیع المنازعات التي 

على أنه إذا كان موضوع التحكیم أو الصلح غیر محدد القیمة أو ،تخص جماعة الدائنین

وجب عرض التحكیم أو الصلح على الأخیرةكمة في الدرجة تجاوزت قیمته اختصاص المح

.المحكمة للتصدیق علیه
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من 270/2نصت علیه المادة للمفلس الاعتراض على التصدیق حسب مایمكن 

، أما في حالة التسویة القضائیة فللمدین بمعونة الوكیل المتصرف القضائي 1القانون التجاري

تتجاوز قیمة الحق اختصاص  ألاكیم والمصالحة بشرط وإذن القاضي المنتدب القیام بالتح

المصالحة من  أوم ما لابد من التصدیق على شرط التحكیك ،المحكمة الناظرة في الدعوى

و  275طرف المحكمة أین یكون لكل دائن الحق في التدخل وهذا ما نصت علیه المادتین 

جمیع حقوق ودعاوي من القانون التجاري ، ویمارس الوكیل المتصرف القضائي276

التي یخاصم  ىالتدخل في الدعاو الأخیرنه یجوز لهذا أبذمته المالیة على المفلس المتعلقة 

.من القانون التجاري244نصت علیه المادة فیها الوكیل المتصرف القضائي وفق ما

للمدین بمعونة الوكیل المتصرف فیهایجوزالإفلاس فالتسویة القضائیةلحالة اخلاف

أما إذا رفض القیام بذلك قام ،القضائیة منقولة أو عقاریة ىقضائي رفع أو متابعة الدعاو ال

و  273نصت علیه المادة مقامه وكیل التفلیسة شریطة إدخال المدین في الدعوى حسب ما

.من القانون التجاري 274

إیداع النقود:سادسا

فإنه على الوكیل المتصرف القضائي إیداع من القانون التجاري 271بالرجوع للمادة 

للقاضي العامة مع تقدیمه الناتجة عن البیوع وتحصیل الدیون فورا في الخزینةالأموال

على أن كل ،فعلا الإیداعیوما من التحصیل ما یثبت حصول  15رف المنتدب وفي ظ

.2جاريمن القانون الت272حسب المادة تعد باطلةالمودعة الأموالمعارضة على 

فإذا كان موضوع شروط التحكیم أو الصلح غیر محدد ...«:من القانون التجاري الجزائري على270تنص المادة -1

.خیرة، وجب عرض التحكیم أو الصلح على المحكمة للتصدیقالقیمة أو تجاوزت قیمته اختصاص في الدرجة الأ

.»...ویكون له دائما حق المعارضة علیه  قویستدعى المفلس عند التصدی

كل معارضة في الأموال التي أودعها وكیل التفلیسة أو الغیر لحساب « :  على ج.ت.قمن 272تنص المادة -2

.»....الإفلاس تعد لاغیه
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:المبحث الثاني

مصیر التسویة القضائیة

تصبح محلا للقسمة بین دائنیه حتى یستوفي أموالهن إالتاجر ف إفلاسعندما یشهر 

عقد  إلىالتصفیة بل یتم الوصول  إلىالمدین بأموالالأموروقد لا تصل م،جمیعهم حقه

، غیر أنه إذا لم )الأوللب المط(  الإفلاس إجراءاتالصلح الذي یحول دون الاستمرار في 

فان المدین المفلس الأمرومهما یكن ینجح الصلح القضائي تقوم حالة الاتحاد بقوة القانون، 

بعد الصلح یصبح حرا في  أو فلیسةالتوإقفالتصفى موجوداته بعد حالة الاتحاد عندما 

الحقوق المدنیة و ولكن هذا لا یمنع من بقائه محروما من بعضوإدارتهاأموالهالتصرف في 

).المطلب الثاني (الاعتبار لهبإعادة إلاالسیاسیة هذه الحقوق لا تعود له 

:المطلب الأول

تحول التسویة القضائیة إلى صلح

فهو  لتحقیقهاالتسویة القضائیةتسعىي الت الأهدافمن بین یعتبر الصلح القضائي 

طرف دائنیه لتفادي على الصلح منحصول المدین الذي حلت آجال دفع دیونه إلىیهدف 

، )الأول الفرع ( إشهار إفلاسه، كما أن لهذا الصلح ضوابط وأحكام أقرها المشرع الجزائري 

).الفرع الثاني (فینتج عنه أثار بالنسبة للمدین وجماعة الدائنین

:الأولالفرع 

الأحكام العامة للصلح القضائي

مدین لإنهاء حالة كاجر المفلس اختیاره الصلح القضائي هو أسلوب یستطیع الت

الإفلاس وحل مشاكله المالیة، وذلك بالاتفاق مع دائنیه على طریقة یدفع بموجبها كامل 

من أجل و ، و ذلك وفق أحكام یتبعها المدین ، دیونه أو جزءاً منها فوراً أو بعد مدّة محددة

.الشروطحل یرضي كل الأطراف یجب الالتزام بمجموعة من الوصول إلى
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أحكام الصلح: أولا

للتطرق لأحكام الصلح یجب في البدایة تقدیم تعریف شامل للصلح وكذا تبیان أنواع 

.ومضمونهالصلح 

:تعریف الصلح-1

تعریفات من الجانب اللغوي هناك عدةلصلح ل لكي یفهم المعنى الصحیح والدقیق

.والفقهي و التشریعي

:المعنى اللغوي-أ

مة فنقول صالحه وصلاحا إذن صالحه وصافاه، ونقول صالحه هو إنهاء الخصو 

.1على الشيء أي سلك معه مسلك المسالمة في الاتفاق، وصلح الشيء إذ زال عنه الفساد

:في التشریع الجزائريالصلح  - ب

تطرق المشرع الجزائري للصلح في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في نص المادة 

صوم التصالح تلقائیا أو بسعي من القاضي في جمیع مراحل یجوز للخ«:منه990

.»الخصومة 

یتم إجراء الصلح «:972كذلك تطرق للصلح من نفس القانون في نص المادة 

.»بسعي من الخصوم أو بمبادرة من رئیس تشكیلة الحكم بعد موافقة الخصوم

317في نص المادة أما الصلح في القانون التجاري فقد تطرق إلیه المشرع الجزائري 

دائنیه، عقد الصلح المنصوص في المقاطع السابقة هو اتفاق بین المدین و.....«

.»أو تخفیض جزء منهاالذین یوافقون بموجبه على آجال لدفع الدیون 

المجلد الثاني، دار إحیاء التراث العربي، الجزء الخامس،الوسیط في شرح القانون المدني،نهوري،سال حمدأ عبد الرزاق-1

  .509ص ، ن.س.دبیروت، 
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فعقد الصلح هو اتفاق بین المدین الخاضع للتسویة القضائیة فقط وبین دائنیه بأغلبیة 

یجب أن یرفع إلى المحكمة لإقراره متى تكون له قیمة قانونیة وهو معینة وبشروط معینة، و 

.1غیر مقبول في الإفلاس

حصلون على یفالصلح یحقق عدة فوائد لكل من الدائنین والمدین، فالدائنون سوف 

نصیب كبیر من أموال المفلس، أما بخصوص أهداف الصلح بالنسبة للمدین فإنه یبذل كل 

.2صلح، وبذلك یتجنب الإفلاس ویضل على رأس تجارتهما في وسعه قصد تحقیق ال

:الصلحأنواع -2

، فالصلح الأموالالصلح البسیط والصلح مع التخلي عن :نوعین إلىالصلح یتجزأ

البسیط هو اتفاق یبرم بین المدین من جهة وجماعة الدائنین من جهة أخرى، ثم تصادق 

.لوفاء بدیونه فورا أو بعد آجال محددةیتعهد المفلس باعلیه المحكمة المختصة، وبموجبه 

أما الصلح مع التخلي عن الأموال هو ذلك الاتفاق الذي یقع في جمعیة الصلح بین 

المدین وجماعة الدائنین، یتضمن ترك المدین لكل أمواله أو بعضها للدائنین وبالمقابل من 

.یق قاعدة كل حسب دینهیتم تقسیم أمواله على الدائنین بتطبو ذلك یبرأ المفلس من دیونهم، 

:مضمون الصلح-3

العقود لمبدأ حریة التعاقد، فیجوز للطرفین وضع الشروط كمجملالصلحعقد  یخضع

:التي لا تخالف النظام العام، فعلى العموم یتجلى مضمون الصلح في العناصر التالیة

:منح المدین أجالا جدیدة للوفاء- أ

، مع العلم بأن جل الوفاء بدیونه والتیسیر علیهبمنح آجال للمدین من أیقوم الدائنون 

بین اتفاقيمسألة تأجیل الدیون لا تدخل ضمن ما یسمى بالمهلة القضائیة، بل هو أجل 

طبقا لقانون الإجراءات "الصلح والوساطة القضائیة "عروي عبد الكریم، الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة -1

،2012جامعة الجزائر، ،فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق رالماجستیمة لنیل شهادة المدنیة والإداریة، مذكرة مقد

  .36ص 

.194مرجع سابق، ص الل، یالفض يمانلس-2
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هذا الصلح في وسعه قصد تحقیق جماعة الدائنین والمدین، وبالتالي فإن المدین یبذل كل ما

.1الإفلاسلكي یتجنب آثار 

:ن دیون المفلسالتنازل عن جزء م-ب       

یعتبر التنازل الذي یمنحه الدائنون في عقد الصلح مطلقا، بل یتنازلون عن نسبة لا 

س بتبرع بل نوع من عقود معینة من دینهم وقبض الباقي خلال مدة معینة، فهو لی

.ن الدائن لم یتنازل إلا لیؤمن وفاء ما بقي له من دین في ذمة المدینلأالمعاوضة، 

إلا إذا اشترطت ذلك في عقد هذا التنازل إبراء ذمة المدین نهائیا، ولا یترتب على 

لكونه یعتبر التزاما طبیعیا، لذلك لا یجوز له أن فهو یبقي على التزامه بذلك الدین الصلح، 

.2یطلب رد الاعتبار إلا إذا قام بوفاء جمیع المبالغ المترتبة علیه

:تنازل المفلس عن ممتلكته-ج       

الصلح على تنازل المدین عن بعض ممتلكاته أو كلها لمصلحة دائنیه، یقوم هذا 

مقابل تنازلهم له عن دیونهم التي هي في ذمته، كما یجوز كذلك للشركات التجاریة أن 

.تتنازل عن جزء من أموالها حتى یتسنى لها متابعة أعمالها بالقدر الباقي من أموالها

عنها من طرف الدائنین لاستفاء دیونهم، بحیث یتم بیع ممتلكات المفلس المتنازل

وفي حالة ما إذا كانت هذه الممتلكات تستوجب إخضاعها للشكلیات القانونیة كبیع عقار 

مملوك للمدین، فإن البیع یجب أن یتم بین المدین والمشتري ولیس مع الدائنین باعتبار هذا 

.3البیع لیس بیعا جبریا

شروط انعقاد الصلح:ثانیا

كموافقة أغلبیة الدائنین علیه، وانتفاء ،الصلح یجب توفر مجموعة من الشروطلانعقاد

الإفلاس بالتدلیس بالنسبة للمدین، وصدور حكم من المحكمة المختصة یتضمن الصادقة 

.على الصلح

.195-194مرجع سابق، ص ص الل، یماني الفضسل-1

.120مرجع سابق، ص الصبحي عرب، -2

.197مرجع سابق، ص الل، یماني الفضسل-3
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:موافقة أغلبیة الدائنین -1

لمحضر تتم دعوة الدائنین المقبولة دیونهم بطلب من المدین وعلى نفقته، عن طریق ا

تاریخ انعقاد )أمر عریضة (الأمر، یحدد في هذا القاضي المنتدبالقضائي بأمر من 

في جریدة یومیة لحضور الجلسة  الإعلانالجمعیة وساعتها ومكانها وینشر نسخة من 

المحددة للصلح في جمعیة عامة وفي هذه الجلسة یحصل التصویت على الصلح أثناء 

التي یتم عقدها خلال )معیة الدائنین الذین تحققت دیونهم ج(انعقاد جمعیة المتصالحین 

من القانون التجاري، وقصر هذه 314ثلاثة أیام التالیة لغلق كشف الدیون، حسب المادة 

ومخالفة الآجال لا تمس النظام العام ولا حق ، الإجراءاتفي إتمام الإسراعالمدة یقصد منه 

.أي أثرالدفاع، وعدم مراعاتها لا یترتب عنها 

تنعقد جمعیة الصلح برئاسة القاضي المنتدب في المكان والیوم والساعة المحددین من 

طرفه، ویحضر الدائنون شخصیا أو ممثلون عنهم، بهدف إبرام صلح مع المدین، وبعد 

المدین والتعرف على مركزه المالي وإمكانیاته، یشرع في التصویت على اقتراحاتدراسة 

.ینقبول الصلح مع المد

وأغلبیة ثلثي الدیونالأصواتالمزدوجة، أغلبیة بالأغلبیةعلى الصلح یتم التصویت 

، النصف زائد واحد لجمیع بالأغلبیة، یشترط عند التصویت الأصواتفیما یخص أغلبیة و 

الدائنین الحاضرین والغائبین على أن یكون لكل دائن صوت مهما كان مبلغ دینه ومهما 

.تعددت دیونه

فیشترط أن یكون التصویت على الصلح من 2/3ا یخص أغلبیة ثلثي الدیون أما فیم

.1أغلبیة لها دیون تزید عن ثلثي الدیون التي بذمة المدین

، ص ص 2003، المحكمة العلیا، 02لي، التسویة القضائیة في القانون التجاري، المجلة القضائیة، العدد بداوي ع-1

39-40.
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:انتفاء الإفلاس بالتدلیس-2

من القانون التجاري على وجوب توقیف إجراءات الصلح في حالة 322تنص المادة 

.1سارتكاب المدین لجنحة الإفلاس بالتدلی

لا یمكن الاستفادة من الصلح إلا للشخص حسن النیة الذي كان إفلاسه بریئا من ف

.2التدلیس

بالتالي فالمدین الذي یحرم من الصلح هو الذي صدر بشأنه حكم من قسم الجنح 

من قانون العقوبات التي 383یدینه بجنحة الإفلاس بالتدلیس المنصوص علیها في المادة

 سبالتدلی الإفلاسكل شخص ارتكب جنحة ضد الإدانةصدار حكم إأجازت لقاضي الجنح 

، مع ضرورة أن یكون هذا خمس سنوات وغرامة مالیة إلىالمعاقب علیها بالحبس من سنة 

.الحكم نهائیا

من القانون التجاري على حالات الإفلاس بالتدلیس، التي 374كما نصت المادة 

باته أو تبدید أو اختلاس لكل اع الدیون بإخفاء حستتمثل في قیام التاجر أثناء توقفه عن دف

.أو بعض أمواله

فإذا تمت إدانة التاجر بجنحة الإفلاس بالتدلیس بموجب حكم نهائي قبل انعقاد 

ثناء انعقادها، وجب رفض الصلح باعتبار أن المدین قد انتزعت منه الثقة أجمعیة الصلح أو 

.في الصلح

بالتدلیس قد صدر بعد انعقاد جمعیة الصلح وقبل  لاسأما إذا كان حكم الإدانة الإف

المصادقة علیه من طرف المحكمة، فیجب على المحكمة أن تقضي ببطلان الصلح بقوة 

.3القانون

.»لتدلیسياتوقف إجراءات الصلح متى قامت ملاحقات الإفلاس  «:  على ج.ت.قمن 322تنص المادة -1

، ص 1980الثانیة، جامعة قسنطینة، الجزائر، سنة أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، الطبعة -2

  .144- 143ص
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:المصادقة على الصلح من طرف المحكمة-3

یخضع الصلح للتصدیق علیه من طرف المحكمة، وتكون متابعة التصدیق بناء على 

ولا یمكن للمحكمة أن تفصل فیه إلا بعد فوات میعاد .همه التعجیلطلب الطرف الذي ی

.1من القانون التجاري323الثمانیة أیام المحددة في المادة 

الحكم القاضي بالمصادقة على الصلح قابل للاستئناف من طرف الدائن الذي یكون 

ئنافه من على الصلح، فیمكن استدقة االحكم برفض المصأماقدم معارضة في آجالها، 

.طرف المدین ومن طرف وكیل التفلیسة ومن كل ذي مصلحة فیه

إن الحكم بالمصادقة على الصلح یجوز فیه لقاضي التفلیسة أن یعین مندوبا أو أكثر 

من الدائنین یقوم بمتابعة تنفیذ شروط الصلح بین المدین ودائنیه كما یتعین نشر حكم 

لك جریدة وطنیة حتى یعلم به الغیر وبقیة المصادقة على الصلح نشرا واسعا بما في ذ

.الدائنین

تم لأنهللمدین ودائنیه  الإلزاموحكم المصادقة على الصلح هو الذي یضفي علیه قوة 

.2بحكمتحت رقابة القاضي وصادق علیه 

:الفرع الثاني

وانقضائهأثار الصلح 

بعضها ،ثارامتى تم التصدیق على الصلح القضائي یصبح ساري المفعول، وینتج أ

یتعلق بالمدین المفلس وبعضها یتعلق بالدائنین ، فهذه الآثار تبقى ساریة لحین تنفیذ الشروط 

والالتزامات الواردة فیه، وهذا هو الانقضاء الطبیعي للصلح، بحیث یتحقق الهدف الذي 

یحق لجمیع الدائنین الذین كان لهم حق المشاركة في الصلح أو الذین حصل «: على ج.ت.قمن 323تنص المادة -1

بة ویتعین إبلاغها للمدین ووكیل التفلیسة في وتكون المعارضة مسب.إقرار بحقوقهم منذ إبرامه، أن یعارضوا فیه

.».....الثمانیة أیام التالیة للصلح، وإلا كانت باطلة، وتتضمن إعلانات بالحضور لأول جلسة للمحكمة
.41مرجع سابق، ص البداوي علي، -2
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فسخه وضع المشرع من أجله القواعد والأحكام المنفذة له، لكن قد ینقضي الصلح بإبطاله أو 

.لطبیعي للصلح یرتب أثارا معینةوهذا الانقضاء غیر ا

أثار الصلح: أولا

أخرى و بالنسبة للمدین ى الصلح هو إجراء قانوني یرتب آثارحكم التصدیق عل

.تتصرف إلى الدائنین

:للمدین ةأثار الصلح بالنسب-1

، وإنهاء مهام  من الآثار التي تترتب بالنسبة للمدین استعادة حریته في إدارة أمواله

.الوكیل المتصرف القضائي، والقاضي المنتدب

:استعادة المدین الحریة في إدارة أمواله-أ

:بحیث ینجر عن ذلكالصلح بمصادقة المحكمة علیه أنتج أثاره، إذا انتهى 

إنهاء التسویة القضائیة واستقرار العلاقات نهائیا بین المدین ودائنیه طبقا لشروط الصلح -

.1 یجوز تعدیلها بعد الصلحبحیث لا

انتهاء غل الید فیعود المدین على رأس تجارته، ویكون له الحق في التصرف في أمواله -

.2وإدارتها، مع بقائه ملتزما بتنفیذ الشروط التي وافق علیها أثناء انعقاد جمعیة الصلح

تئناف الأحكام یجوز للمدین متابعة الدعاوي التي رفعها الوكیل المتصرف القضائي واس-

.3الصادرة ضده

لا یستطیع المدین قبل أن ینفذ ما التزم به في عقد الصلح، أن یبیع عقاراته بیعا عادیا، أو -

عینیة، كالرهن العقاري،  تبیعا بالوفاء أو بالاستغلال ولا أن ینشئ علیها تأمینات أو ضمانا

.74، ص المرجع السابقفوضیل نادیة ، -1
، ص 2008جاریة والإفلاس، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، أسامة نائل المحسین، الوجیز في الشركات الت-2

365.
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نونیة تمس بمصالح جماعة ولا أن یتنازل عن حقوقه العینیة العقاریة، فهي تصرفات قا

.1الدائنین وتعرقل تنفیذ التزامات المدین التي تم الاتفاق علیها لحصوله على الصلح

:انتهاء مهام الوكیل المتصرف القضائي والقاضي المنتدب - ب

یترتب على استعادة المدین الحریة في إدارة والتصرف في أمواله، انتهاء وظیفة 

من 332تدب، فقد أوجب القانون حسب المادةقاضي المنالوكیل المتصرف القضائي وال

للمدین الحساب النهائي بحضور على الوكیل المتصرف القضائي أن یقدم القانون التجاري،

الأوراق المتعلقة ثم یعید للمدین جمیع أمواله ودفاتره التجاریة وكافة ،.القاضي المنتدب

المنتدب، وعند قیام أي نزاع بشأن بعمله، ویتم تحریر محضر في ذلك بحضور القاضي 

الحساب المقدم من الوكیل المتصرف القضائي یتولى القاضي المنتدب إحالته للمحكمة 

.المختصة للفصل فیه

أثار الصلح بالنسبة للدائنین-2

كتسابه نتیجة االدائنین و الصلح القضائي عقد یجمع بین المدین وجماعة باعتبار

، وبقاء الرهن الدائنین ةج عنه عدة آثار تتعلق بانحلال جماعجیة الشئ المقضي فیه ینتحل

.الرسمي المقرر لمصلحة جماعة الدائنین، وتعیین مندوب لتنفیذ الصلح

:نینئانحلال جماعة الدا-أ       

بعد المصادقة على حكم الصلح القضائي تزول كل آثار الإفلاس بما فیها جماعة 

تنحل هذه الجماعة بانتفاء الغایة من بقائها، وتزول كل الدائنین التي تكونت بصدور الحكم،

الحق في  إلىعلاقة تجمع بین الدائنین ویترتب على انحلال جماعة الدائنین عودة الدائنین 

، ص 1999، عویدات للنشر والطباعة، بیروت، الإفلاسإلیاس ناصف، الموسوعة التجاریة الشاملة، الجزء الرابع، -1

77.



:الفصل الثّاني

إجراءات تنفیذ الحكم بالتسویة القضائیة

78

بصفة فردیة، إذ یلتزم المدین بتنفیذ الالتزامات الواردة في عقد الصلح في أجالها  ةالمقاضا

.1تابعته قضائیا وبصفة منفردةائن الحق في مالمستحقة وإلا كان للد

ــدائنین اتخــاذ كــل الإجــراءات اللازمــة والضــروریة لصــیانة  كمــا یجــوز لكــل واحــد مــن ال

حقوقه كطلب التنفیذ علـى أمـوال المـدین المرهونـة التـي قـدمها فـي جمعیـة الصـلح تأمینـا لتنفیـذ 

.2شروط الصلح

:ینلمصلحة جماعة الدائنمنوحالاحتفاظ بالرهن الرسمي الم- ب   

من القانون التجاري على بقاء الرهن الرسمي الممنوح قانونا 335المادة ألزمتلقد 

من أجل ضمانات الوفاء، فالمشرع حاول أن یحقق التوازن بین مصالح لجماعة الدائنین 

المدین والدائنین في نفس الوقت، وذلك بمنح المدین حق الحصول على الصلح، والدائنین 

انحلال العقاریة المقیدة كضمان للوفاء بالدیون، وبالتالي لا یؤدي حق الاحتفاظ بالرهون

جماعة الدائنین إلى انقضاء الرهن الرسمي بل یبقى قائما لهذا احتفظ به المشرع وذلك 

.لضمان الالتزامات الواجبة على المدین المفلس

:تعیین مندوب لتنفیذ الصلح -ج

وب أو ثلاثة مندوبین مع تحدید مهمتهم یتم تعیین في حكم المصادقة على الصلح مند

، فالهدف الذي أراد المشرع الجزائري من القانون التجاري 328دة وهذا ما جاء بنص الما

هو تنفیذ بنود الصلح المتفق علیها بین المدین لمندوبلمن خلال تعیینه الوصل إلیه 

.مهما دامت فترتهاالدیون بالنسبة للدائنین ءوالدائنین، وكذا حرصهم على ضمان استفا

لجماعة الدائنین، بحث مقدم لنیل شهادة الماجیستر في العلوم القانونیة معاشي سمیرة، آثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة-1

باتنة، ،الحاج لخضرعة العقیدفرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة، جام

.99-98، ص ص 2004/2005
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انقضاء الصلح وأثاره:ثانیا

ینتهي الصلح القضائي بتنفیذ جمیع الشروط والالتزامات المتفق علیها في الصلح وهو 

الأسباب القانونیة، أو بفسخه لعدم تنفیذ الانقضاء الطبیعي، كما ینقضي بإبطاله لسبب من 

أثار تتمثل في إعادة فتح التفلیسة فینتج عنه عدة.جمیع شروطه أو بعضها من قبل المدین

وزوال الأثر الرجعي لإبطال أو فسخ الصلح، وأخیرا ینتهي بشهر الإفلاس مرة ثانیة 

:انقضاء الصلح-1

في الصلح یؤدي حتما إلى إخلاله بالالتزام مما ما اتفق علیه المدین إن عدم تنفیذ 

.ینجر عنه حتما انقضاء الصلح إما بالبطلان أو الفسخ

:انقضاء الصلح بالبطلان-أ      

یلغى الصلح إما للتدلیس أو «:على أنهمن القانون التجاري341لقد نصت المادة

كتشف التدلیس بعد امبالغة في النتائج عن إخفاء الأموال أو مبالغة في الدیون وإذا 

.التصدیق على الصلح

وا عالمین بالتدلیس ین كانعلى أن هذا الإلغاء یبرئ الكفلاء بحكم القانون ماعدا الذ

.»عند الالتزام

:ومن هذا یتبین أن هناك سببین لإقرار هذا البطلان وهما

)من القانون التجاري374المادة (الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتدلیس )1

أن تتخذ التدبیر بعد التصدیق على الصلح، ویقع هذا البطلان بقوة القانون، ویجوز للمحكمة 

من بالإعفاءبمجرد صدور أمر أو حكم التحفظیة التي تراها، ویوقف العمل بهذه التدابیر 

.التهمة

أو  الأموالبعد التصدیق على الصلح، بحیث یتعمد إخفاء ظهور غش من المدین )2

الدیون، فهو یتعمد المبالغة في مقدار الدیون بهدف الحصول من في اصطناعالمبالغة 
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التي تحقق له تخفیضا من مقدار الدیون التي یتنازل شروط الصلح الدائنین على أفضل 

.1عنها الدائنون أو منحه أجالا طویلة

:انقضاء الصلح بالفسخ - ب

كما  هفإذا تخلف المدین عن تنفیذ التزاماتأخضع المشرع فسخ الصلح للقواعد العامة، 

أو لم یقدم ،جلهاأ أتفق علیها في عقد الصلح فامتنع مثلا عن دفع الأقساط عند حلول

الضمانات المشروطة جاز لكل دائن أن یطلب التنفیذ العیني أو الفسخ متى قضت المحكمة 

بالفسخ انهار الصلح بالنسبة إلى كل الدائنین لا بالنسبة إلى طالب الفسخ وحده لان الصلح 

.2وحده غیر قابل للتجزئة، فإما أن یظل قائما برمته و أما أن ینهار برمته

:ثار بطلان أو فسخ عقد الصلحأ -2

ل زو فیمن جدید إعادة فتح التفلیسة ینتج عن صدور الحكم ببطلان الصلح أو فسخه

إلى صدور حكم جدید بشهر الإفلاس فتعید محكمة الإفلاس انتداب أثر الصلح دون الحاجة 

تصرف وكیل التفلیسة لمباشرة اختصاصاته وتغل ید المدین مرة ثانیة عن إدارة أمواله وال

فیها، وتنعقد جماعة الدائنین، ویمتنع عن الدائنین حق اتخاذ الإجراءات الانفرادیة في التنفیذ 

.3على أموال المدین

تحقیق الدیون التي سبق تحقیقها  إعادة إبطالهلا یترتب على فسخ الصلح أو 

كیل دیون جدیدة  بعد وقوع الصلح فعلى و المدینترتب في ذمة  إذاوتأییدها، ومع ذلك 

التقدم بدیونهم مرفقة بالمستندات لتحقیقها ومتى انهوا الصلح  إلىالتفلیسة أن یدعوا أربابها 

الاتحاد، بمعنى أن فسخ  إلىصلح جدید أو  إلىتسیر فإنهابالفسخ وأعید فتح التفلیسة 

.212ع سابق، ص مرجالل، یماني الفضسل-1
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انهار الصلح بالبطلان أصبح الدائنون في  إذادون عمل صلح جدید أما الصلح لا یحول 

.ولا یجوز عمل صلح جدید، وهذا هو الفرق بین الفسخ والبطلاناد بحكم القانون، حالة اتح

تبرأ ذمة الكفیل الذي یضمن شروط الصلح في حالة البطلان ولكنه یضل ملتزما في 

.1حالة الفسخ ویعتبر هذا الوضع بدوره من الفروق الهامة بین الفسخ والبطلان

:المطلب الثاني

تبارحالة الاتحاد ورد الاع

للدائنین من أجل الحصول على أموالهم من طرف الأخیر الأملتعتبر حالة الاتحاد 

اتحاد الدائنین بیع أموال المدین المفلس وتوزیع ثمنها على الدائنین  ءالمدین، والغایة من نشو 

یكون المدین في حالة كما، )الفرع الأول (بسبب عدم الحصول على التسویة القضائیة 

روم من حقوقه السیاسیة بحیث لم یجز له المشرع أن یكون ناخبا أو منتخبا في الإفلاس مح

المجالس السیاسیة، أو المختصة بالمهن ولا یقوم بوظیفة أو مهنة عامة، إلا أن هذا الحرمان 

لا یكون أبدیا، فحاول المشرع أن یخفف من شدة وقسوة الآثار التي تترتب على حكم شهر 

.)الفرع الثاني (ى بنظام إعادة الاعتبارالإفلاس فأوجد بما یسم

:الفرع الأول

حالة الاتحاد

قیام حالة ف، التسویة القضائیةإلیهالحل الطبیعي الذي تنتهي تعتبر حالة الاتحاد 

أو  إبطالهالاتحاد هي الطریق الثاني لانحلال جماعة الدائنین وهذا في حالة فشل الصلح أو 

أنها تختلف عنه في كونها إلاّ ،للإجراءاتالاختتام  النهائي  إلىوحالة الاتحاد تؤدي ،فسخه

الأخیریبقى هذا وإنماتسهیلات لفائدة المدین  أيخفیض من الدیون، أو تقدیم تلا تتضمن 

.لم تغطیها تصفیة الأموالملزما بكل الدیون التي 

.56مرجع سابق، ص العباس حلمي، -1
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:حالة عدم الحصول على التسویة القضائیة: أولا

:تتمثل هذه الحالات في

، 217، ، 216، 215إذا لم یقم المدین بالالتزامات المنصوص علیها في المادة -1

وإعلان التوقف من القانون التجاري الجزائري التعلق بطلب الافتتاح والتسویة القضائیة 218

  .عن الدفع

من القانون 226/2إن كان قد مارس مهنه خلافا لحضر قانوني حسب المادة -2

.التجاري الجزائري

مؤسسته حسب المادة لأهمیةلم یمسك حسابات مطابقة لعرف مهنته وفقا  إذا -3

.من القانون التجاري226/4

التدلیس في عقوده ومیزانیاته ،الأصولتبذیر وإخفاء بعض أو حساباته، اختلاس-4

من القانون التجاري 226/3بدیون لیس بذمته حسب المادة  الإقرارومحرراته الخاصة، 

.الجزائري

:حالة تحول التسویة القضائیة إلى إفلاس:ثانیا

الحالات التي تتحول فیها التسویة القضائیة إلى إفلاس حددها المشرع في مضمون 

:تتمثل فيمن القانون التجاري و 338 و 337المادتین 

إذا حكم على المدین بالإفلاس بالتدلیس ففي هذه الحالة تتحول التسویة القضائیة -1

أن المدین قد ارتكب جنحة معاقب علیها في قانون العقوبات تمس إلى إفلاس باعتبار 

.بالائتمان التجاري

إبطال الصلح، فنظرا لكون أن الدائنین قد أعطوا للمدین فرصة استعاد نشاطه -2

هذا الصلح فإن الضرورة لأحكامالصلح وبسبب عدم امتثاله إبرامالتجاري عن طریق 

.ویة القضائیةتستوجب حرمان المدین من أحكام التس

إذا ثبت أن المدین یوجد في إحدى الحالات المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من -3

.من القانون التجاري226المادة 
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إذا لم یعرض المدین الصلح القضائي على جماعة الدائنین ففي هذه الحالة لیس -3

.الاتحاد فیما بینهم ىجوء إلالل لهم الخیار إلاّ 

.بالتقصیر سلمدین بالإفلاإذا حكم على ا-4

مشتریات لإعادة أجريإذا كان المدین بقصد تأخیر إثبات توقفه عن الدفع قد -5

البیع بأدنى من سعر السوق أو استعمل بنفس القصد طرقا موجبة لخسائر شدیدة لیحصل 

.على أموال

.ومصاریف تجارته مفرطةإذا رؤى أن مصاریفه الخاصة -6

.جسمیة في عملیات نصیبیة محضةإذا كان قد استهلك مبالغ-7

إذا كان منذ التوقف عن الدفع أو في الخمسة عشر یوما السابقة له قد أجرى -8

المتقدمتین وذلك متى كانت المحاكم المختصة قد  247و  246عملا مما ذكر في المادتین 

.قضت بعدم الأخذ بها قبل جماعة الدائنین أو أقر الأطراف بها

اب الغیر تعهدات رؤى أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعه إذا كان قد عقد لحس-9

.عند التعاقد وكان لم یقبض مقابلها شیئا

أعمالا بسوء نیة أو بإهمال لا یغتفر أو إذا كان قد ارتكب في استغلال تجارته -10

.جرت منه مخالفات جسیمة لقواعد وأعراف التجارة

آثار حالة الاتحاد:ثالثا

قانون بعد إقفال الإجراءات فتنتهي مهام القاضي المنتدب ووكیل الاتحاد بقوة الینحل 

، ثم التفلیسة والمراقبین، وینتهي غل الید للمدین، وتوزع على الدائنین حقوقهم بحسب الأولویة

لس محروما من الحقوق المهنیة والسیاسیة، ولا یضل المفتزول جمیع آثار الإفلاس، لكن 

.الاعتباریستعیدها إلا بإتباع إجراءات رد
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بوصفها دینا مدنیا واجب الأداء، ولا غیر المدفوعة عالقة بذمة المدینالأجزاءتبقى 

یجوز طلب شهر إفلاس المدین مرة ثانیة بسبب نفس الدین لعدم دفعه، إنما یجوز مطالبته 

.1به، وبالتنفیذ على أمواله المستقبلیة للحصول علیه

:الفرع الثاني

جاريالترد الاعتبار إعادة 

وكل الحقوق التي المفلس لمركزه في المجتمع عیقصد برد الاعتبار التجاري استرجا

افتقدها ومنع من مزاولتها وإزاحة المحظورات التي فرضت علیه وعودته لممارسة نشاطه 

.واعتبار الحكم بإفلاسه كأن لم یكن

القضاء في ولقد خص القانون التجاري ثلاثة أشكال لرد الاعتبار بالنظر إلى سلطة

.2قانوني، وإلزامي، وجوازي:مسألة رد الاعتبار التجاري، یقسم هذا الأخیر إلى ثلاثة أنواع 

:)الإلزامي (رد الاعتبار القانوني: أولا

من القانون التجاري حالة رد الاعتبار بقوة القانون وذلك لكل  358أوضحت المادة 

قبل في تسویة قضائیة،  وكان قد سدد یا، تاجر مهما كانت طبیعته شخصا طبیعیا أو معنو 

.كامل الدیون التي في ذمته 

أما بخصوص الشریك المتضامن في  الشركة التي قبلت في التسویة القضائیة یتعین 

حتى إن كان قد منح أنه أوفى طبقا لنفس الشروط كافة دیون الشركة وذلكالإثباتعلیه 

تدلیسي فلا یمنح له التقصیري أو القه الإفلاس صلحا منفردا، أما إذا كان المدین صدر بح

.الاعتبار القانوني

من القانون التجاري رد اعتبار المدین المقبول في التسویة 367كما تجیز المادة 

.القضائیة بعد وفاته

.126مرجع سابق، ص الوفاء ، شیعاوي -1

.49مرجع سابق، ص الراشد راشد، -2
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)جوازيال (القضائي رد الاعتبار:ثانیا

ه حسبما تراه في یكون للمحكمة السلطة التقدیریة في منح رد الاعتبار أو عدم منح

:1الحالات التالیة

یجوز أن یحصل على رد «:من القانون التجاري359جاء في نص المادة  احسب م

:اعتباره متى ثبتت استقامته

المدین الذي حصل على صلح وسدد الحصص الموعود بها كاملة، ویطبق هذا -1

.الحكم على الشریك المتضامن الذي حصل من الدائنین على صلح منفرد

من أثبت إبراء الدائنین له من كامل الدیون وموافقتهم الاجماعیة على رد -2

.»الاعتبار

إن هذه الفرضیات المذكورة في الحالتین السابقتین، یمكن أن تجتمع في آن واحد 

بحیث یمكن للمحكمة رد الاعتبار لمدین حاصل على صلح، أثبت بأن بعض دائنیه قد 

.2قد تنازلوا له عن دیونهم، ووافق الباقون على رد الاعتباروآخروناستوفوا دیونهم كاملة، 

.130مرجع سابق، ص ال،  وفاء شیعاوي-1

.351- 350ص ص مرجع سابق، الراشد راشد، -2
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بیر تهدف لمعالجة الصعوبات التي تمر بها اإیجاد تدإلى لقد سعى المشرع الجزائري 

بعد عجزها عن سداد دیونها بعد وصولها لمرحلة التوقف عن الدفع، وذلك  ةالشركات التجاری

وهذا بهدف حمایتها وتشجیعها لضمان استمراریة مزاولة نشاطها ،المستحقة الآجال

نظام التسویة القضائیة بهدف المشرع لذا أقر ،ا لسلبیات نظام الإفلاسالاقتصادي تجاوز 

 إلىدراسته تم التوصل تمتوقایة الشركات التجاریة من شهر إفلاسها فمن هذا النظام الذي

:الاستنتاجاتمجموعة من 

نلاحظ أن المشرع الجزائري قد قصر في سن التدابیر التي تخص الشركات التجاریة 

 إذ، إمكانیتهان الإفلاس أثناء توقفها عن الدفع من اجل تمكینها من استعادة وحمایتها م

اكتفى المشرع الجزائري بوضع تدابیر خاصة تسمح للسلطات العمومیة في التدخل بأموال 

وتفادي تصفیة أصولها وبیع الخزینة العمومیة لتسدید دیون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

لاسیما التابعة للقطاع الخاص نفس الأخرىالشركات التجاریة موجوداتها، دون أن یولي 

 إلىیؤدي بها في الغالب العنایة والاهتمام حیث تركها تواجه صعوباتها المالیة بمفردها ما

  .الإفلاسالسقوط في هاویة 

قام بدمج التسویة القضائیة مع الإفلاس ولم یفرق بین الجزائريكما أن المشرع 

الإفلاس، المواد جاءت فیها عبارة التسویة القضائیة مرادفة لعبارة  عظممفحالات كل منها، 

كما أنه لم ینظم أحكام خاصة ومواد تتعلق بالتسویة القضائیة والإفلاس للشركات التجاریة 

لكن حاولنا وهذا ما جعلها غامضة،)الشخص الطبیعي (كما فعل بالنسبة للتاجر الفرد

بة على التاجر الفرد على الشركات التجاریة ولاسیما شركات تطبیق الشروط والآثار المترت

.الأشخاص
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وبیعها بالمزاد العلني بعد جردها وتوزیع تصفیة أموال المدین إلىیهدف  فالإفلاس

عند توقفه عن الدفع بعد أن تغل یده الثمن الناتج منها على الدائنین كل بنسبة دینه، وهذا

.أثناء حلول آجال دیونه

حصول المدین الذي توقف عن الدفع ولم یفي  إلىلتسویة القضائیة تهدف بینما ا

إفلاسهالمحددة على صلح قضائي من طرف دائنیه من أجل تفادي شهر الآجالبدیونه في 

یمكن المدین  الإفلاسوقائي سابق عن إجراءمن آثاره، وبذلك فالتسویة القضائیة هي وإنقاذه

.من الاستمرار في نشاطه

كما یرى البعض أن الصلح هو التسویة القضائیة في حین أن الصلح ما هو إلا 

.إجراء من إجراءاتها وبعدم انعقاده أو بانقضائه تنتهي التسویة القضائیة بقیام حالة الاتحاد

والتسویة القضائیة في ضل القانون بالإفلاسفعند دراستنا للنصوص القانونیة المتعلقة 

حضنا أنها ذات طبیعة جامدة، بمعنى أن هذه النصوص لا تأخذ بعین التجاري الجزائري لا

الاعتبار الصعوبات التي تمر بها الشركة التجاریة بل هي في مجملها تحمي الغیر على 

، فمن خلال تنظیمها اقتصادیا من جدید إعادة إلىحساب مصلحة الشركة، ولا تسعى حتى 

ي التي منحت للدائنین إمكانیة طلب الفسخ من القانون التجار 341و 340وجود المادتین 

من وجود نظام  الهدف  أنكما .مما یعید الحالة إلى ما كانت علیه وبالتالي شهر إفلاسها

صلح مع دائنیها، والذي إجراء إلىتوصیل الشركة المتوقفة عن الدفع  هوالتسویة القضائیة 

ازل عن جزء منها، فالواقع یثبت جال تسدید الدیون أو التنتمدید آیتعدى مضمونه مجرد  لا

حیث عادة ما تفشل الشركة في إتمام الصلح الذي حصلت علیه، بمعنى عدم عكس ذلك 

.على عاتقها إزاء الدائنینأخذتهاقدرتها على الوفاء بالتعهدات التي 

أهمیة خاصة للتمییز بین  وافمعظم الدارسین للقانون التجاري في هذا الموضوع لم یول

من المادة في هذه النصوص والإبهامفهي دلیل على الغموض  والإفلاسلقضائیة التسویة ا

تجاري، هذا ما یقتضي من المشرع الجزائري إعادة النظر في أحكام 388إلى المادة 215

.التسویة القضائیة من جهة والإفلاس من جهة أخرى بالنسبة للشركات التجاریة
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ص نصوص قانونیة بالتسویة القضائیة فمن الواجب على المشرع الجزائري تخصی

تتعلق بالشركات التجاریة ویمنح لها بعض المرونة، فالضرورة تستوجب إعادة بعث المشاریع 

المتعثرة إذا ثبت بأنها غیر قادرة على مواصلة نشاطها التجاري، فالشركات التجاریة هي التي 

.الوطنيتجلب رؤوس الأموال وتساهم بصفة مباشرة في إنعاش الاقتصاد 
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غة العربیةباللّ  عـــــــــالمراجقائمـــــــــــة : أولا

:كتب-1

أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، الطبعة الثانیة، جامعة -1

.1980قسنطینة، الجزائر، 

.2015القاهرة، القلیوبي سمیحة ، أحكام الإفلاس، دار النهضة العربیة، -2

إلیاس ناصف، الموسوعة التجاریة الشاملة، الجزء الرابع، الإفلاس، عویدات للنشر -3

.1999والطباعة، بیروت، 

أسامة نائل المحسین، الوجیز في الشركات التجاریة والإفلاس، دار الثقافة للنشر -4

.2008والتوزیع، الأردن، 

ائیة في القانون التجاري المقارن، دار بن داوود إبراهیم، نظام الإفلاس والتسویة القض-5

.2008الكتاب الحدیث، القاهرة، 
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.2002الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

عباس حلمي، الإفلاس والتسویة القضائیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرِ، -7
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.2000حمید الشواربي، الإفلاس، منشأة المعارف، الإسكندریة، عبد ال-8

نهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الخامس، المجلد سال أحمدعبد الرزاق-9
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، فوضیل نادیة ، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة الرابعة-10

.2013دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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صبحي عرب، محاضرات في القانون التجاري، الإفلاس والتسویة القضائیة، -11

.2000ن، الجزائر، .د.د

راشد فهیم، الإفلاس والصلح الواقي منه، المكتب الفني للإصدارات القانونیة، -12

.2000ن، .ب.د

سویة القضائیة في القانون التجاري راشد راشد، الأوراق التجاریة، الإفلاس والت-13
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شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل

.2013/2014، 1كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 
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معاشي سمیرة، آثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنین، بحث مقدم لنیل -3
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.2012جامعة الجزائر، الماجیستر فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق،

:مقالات-3

، 02بداوي علي، التسویة القضائیة في القانون التجاري، المجلة القضائیة، العدد -1
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